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يعالج هذا البحث موضوع حق السجين في الخلوة الشرعية في النظامين العقابيين 
الإسلامي والوضعي » حيث إن هذا الحق محل خلاف ني كلا النظامين . ومن خلال 
هذه الدراسة بينا مفهوم الخلوة الشرعية , وهل الأخذ بالخلوة الشرعية يخل بأغراض 
العقوبة » وأهمية الخلوة الشرعية . ومعوقات الأخذ بما , ثم بينا أحكام الخلوة الشرعية في 
النظام العقابي الإسلامي, وتناولنا أحكام الخلوة الشرعية في التشريعات الوضعية حيث 
إن عدداً قليلاً من التشريعات يعترف للسجين بحق الخلوة الشرعية , فقد بينا أحكام 
الخلوة في تشريعات الدول العرببة التي تأخذ بنظام الخلوة الشرعية وهي لغاية الآن 
السعودية والأردن » ثم بينا أحكام الخلوة الشرعية في بعض تشريعات الدول الأجنبية . 
وقد أفينا البحث بخاتمة احتوت على النتائج والتوصيات. 


يندا أجيز للنشر بتاریخ ۰۷/۳/۱۹٠٠۲م.‏ 
جه أستاذ القانون الجنائي المشارك - قسم القانون العام - جامعة مؤتة- كلية الحقوق- الأردن. 


مجلة الشريعة والقانون 





حق السجين في الخلوة الشرعية 





السجين إنسان له حقوق تطوّرت بتطوّر حقوق الإنسان » فالسجين يجب أن يتمّع 
بيجميع الحقوق ل يتمع ها غيره وألا يُسلب من الحقوق إلا تلك الي تزول أو يُتتقص منها 
بسبب تنفيذ العقوبة» وقد ارتبط تطوّر حقوق السجين كذلك بتطوّر أغراض العقوبة» وقد 
وصلت حقوق السجين - رغم وجود بعض التجاوزات - أوجها في التشريعات العقابية في 
الوقت الحاضر؛ وذلك بسبب تغليب الغرض الإصلاحي للعقوبة على ما عداه من أغراض»؛ 
فأصبح الحدف من العقوبة السالبة للحرية إصلاح السجين وتأهيله حتّى يعود إلى الجتمع بعد 
اا ال رد م 

فالتشريعات العقابية المعاصرة تعترف للسجين .مجموعة من الحقوق الى تحفظ له 
آدميّته وإنسانيته وتساهم في الدور الإصلاحي للعقوبة» هذه الحقوق استقرت وأصبحت 
ا ا العقابية دون جدال» فلا ينكر أحد على السجين الحق في أن يعامل معاملة 
إنسانية وعدم تعذيبه» والحق في الصحة والعلاج» والحق ف الزيارة والمراسلات» والحق قي 
إقامة الشعائر الدينية وغيرها من الحقوق الأخرى. 

فهذه الحقوق الي يعترف جا للسجين أصبحت N‏ 
بحادلة أو معارضة» وتكاد كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق السجينء» وكذلك 
التشريعات الداحلية في كافة الدول تجمع عليها وتنظم جميع الأحكام المتعلقة يماء فإذا كان 
الأمر كذلك بالنسبة هذه الحقوق» فل مدن ليسي ف ااا الشرعيّة لا يزال حل أحذ 
وعطاء و جدل بين مؤيّد له ومعارض» ولا تزال أغلب التشريعات العقابيّة لا تعقرف 
اخ قار ا ر ا ر فهذا النظام لا تأحذ به من 
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الدول العربية 3 المملكة العربيّة السعودية» وتبعتها بذلك حديثاً الملكة الأردنية الهاشية. 


فنظام الخلوة الشرعيّة وعلى الرغم من وجاهة حجج المويّدين لهء إلا أن الأحذ به 
يصطدم يمعوقات لا يستهان بكاء وقد سبق فقهاء الشريعة الإسلاميّة فقهاء علم العقاب في 
بحث موضوع الخلوة الشرعيّة ول يحصل انّفاق يبنهم حوله» فمنهم من يُجزه ويرى ضرورة 
الأحذ به» ومنهم من لا يجيزه؛ لذلك تناولنا موضوع حق السجين في الخلوة الشرعيّة في 
النظامين العقابيين الإسلامي والوضعي» آخذين بعين الاعتبار أن موضوع العقوبات السالبة 
للحرية ليس محل اتاق بين فقهاء الشريعة الإسلامية» فمنهم من قال .مشروعية السجن» 
ومنهم من أنكر هذه المشروعية. 

وقد اخترنا بحث موضوع حق السجين في الخلوة الشرعيّة لانُصاله بحقوق الإنسان في 
مرحلة التنفيذ العقابي » ولأنّه من الموضوعات الي لا تزال موضع حلاف. وسوف نبين 
المقصود بالخلوة الشرعيّة» وهل الاعتراف بالخلوة الشرعيّة من شأنه الاخلال بأغراض 
العقوبة؟ أم أنّه يعر الغرض الإصلاحي للعقوبة؟ وما هي أهمّة الاعتراف للسجين بحقّ الخلوة 
الشرعيّة؟ وما هي المعوقات الي تحول دون الأحذ بنظام الخلوة الشرعية؟ كل هذه 
التساؤلات ستكون مدار بحث وتحليل في المبحث الأول من هذه الدراسة. 

وها أن هذه الدراسة ستتناول موضوع الخلوة الشرعيّة في النظامين العقابيين الإسلامي 
والموضوعي» فسوف نبين في المبحث الثاني أحكام الخلوة الشرعيّة في النظام العقابي 
الإسلامي» دكن ايف نان فقهاء الشريعة الإسلامية كان لهم السبق في بحث حق الخلوة 
الشرعية» وإن م يتفقوا بشأنه» فمنهم من أحازه» ومنهم من لم يجزه. وبحث موضوع الخلوة 
الشرعيّة في الفقه الإسلامي يقتضي أولاً ببحث مدى شرعيّة االسجن في الفقه العقابي 
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الإسلامي» وما هو المهدف من عقوبة السجن لارتباط هذا بذاك؛ أي لارتباط حقّ الخلوة 
الشرعية بالسجن كعقوبة سالبة للحرية. 

وسوف نبين أحكام الخلوة الشرعية في التشريعات الوضعية» فنتناول أحكام الخلوة 
الشرعيّة في تشريعات الدول العربية ال تأخذ بنظام الخلوة الشرعيّة وهي لغاية الآن 
السعودية» والأردن. وكون الحق في الخلوة الشرعيّة في النظام العقابي الإسلامي» وكذلك في 
تشريعات الدول العريبة يختلف في مفهومه عن حق الخلوة الشرعيّة في تشريعات الدول 
الأحنبية غير الإسلامية ؛ فسوف نعرض لنماذج من هذه التشريعات» فحق الخلوة الشرعية 
في النظام العقابي الإسلامي والدول العربية والإسلاميّة يبحث على أساس حق السجين 
بالاخحتلاء بزوجه لقضاء شهوة الفرج» ويختلف مفهوم هذا الحقّ في بعض الدول الأحنية 
على أبناين أن هذ الي يسدل شي اللسين وعاوية ابس مع زو راه 

وعليه سوف نتناول هذه الدراسة وفقا للتقسيم الآن: 

المبحث الأول: ماهية الخلوة الشرعيّة. 

المطلب الأول: المقصود بالخلوة الشرعية. 

المطلب الثاني: الخلوة الشرعيّة وأغراض العقوبة. 

المطلب الثالث: أهمية الخلوة الشرعية. 

المطلب الرابع: معوقات الأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة. 

اللبحث الثاني: الخلوة الشرعيّة في النظام العقابي الإسلامي. 


المطلب الأول: مشروعية عقوبة السجن في النظام العقابي الإسلامي. 
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المطلب الثاني: الحدف من السجن في النظام العقابي الإسلامي. 
المطلب الثالث: مدى جواز الخلوة الشرعيّة في النظام العقابي الإسلامي. 
المبحث الثالث: الخلوة الشرعية في التشريعات الوضعية. 
المطلب الأول: الخلوة الشرعية في تشريعات الدول العربية. 
الفرع الأول: أحكام الخلوة الشرعيّة في التشريع السعودي. 
الفرع الثاني: أحكام الخلوة الشرعيّة في التشريع الأردن. 
المطلب الثاني: الخلوة الشرعية في تشريعات بعض الدول الأجنبية. 
الفرع الأول: الزيارة الجنسية في سجون الولايات المتحدة الأمريكية. 
الفرع الثاي: الزيارة الجنسية في السجون البرازيلية. 
الفرع الثالث: الزيارة العائلية الخاصة في السجون الكندية. 
امبحث الأول 
ماهيّة الخلوة الشرعيّة 
يقتضي بحث ماهية الخلوة الشرعية بيان المقصود بالخلوة الشرعية» والخلوة الشرعية 


وأغراض العقوبة» وأحميّة الخلوة الشرعيّة ومعوّقات الأخذ هاء وعليه سوف نخصّص لكل 
من هذه الموضوعات مطلباً مستقلاً. 
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امطلب الأول 
المقصود بالخلوة الشرعيّة 

ينّصل حق الخلوة الشرعيّة .موضوع المعاملة العقابيّة للمحكوم عليه أثناء فترة التنفيذ 
العقابي» ورغم هذه العلاقةء إلا أن الباحثين في محال المعاملة العقابيّة لا يدرجون الخلوة 
الشرعية من ضمن حقوق امحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبات السالبة للحريّة» ويعود ذلك إلى 
أن الأخحذ بنظام الخلوة الشرعيّة محدود جداًء فهو غير معروف في معظم التسشريعات 
العقايية. 

ولا بمكننا تعريف الخلوة الشرعيّة تعريفا موحدا بحيث يعطي هذا التعريف معي تي 
كافة التشريعات العقابيّة الي تمنح السجين هذا الحق؛ ذلك أن فلسفته وشروطه تختلف من 
تشريع إلى آخرء فنجده في الدول الإسلاميّة يختلف عنه في الدول الأخرى. ولكن كن 
القول إن القاسم المشترك بين جميع التشريعات والأنظمة العقابيّة في الدول المختلفة بشأن 
الخلوة الشرعيّة بأنّها نظام يعطي الحق للسجين في ممارسة الجنس. 

فمصطلح الخلوة الشرعيّة تستخدمه التشريعات العقابيّة في الدول الإسلاميّة الى تأحذ 
بهذا النظام» حيث أخذت هذه التشريعات هذا المصطلح من الفقه العقابي الإسلامي» فقد أقر 
الرّاحح من الفقه الإسلامي للسجين حقّ الاختلاء بزوجه لقضاء شهوة الفرج'". فحق 
تمارسة الجنس يقتصر على السجين لمتروجء وتمارسة هذا الحقّ يتم وفقا للضوابط الشرعية 


002 لم يرد بي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة ٠۹٥٩۷‏ أي شيء بخصوص الحق في الخلوة الشرعية» مع 
أنّها أقرّت الحق في الزيارة والاتصال في العا الخارجي. فقد نصّت المادة ۷ من هذه القواعد على أن: "يسمح 
للستعين يطل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته ويدوي المتيعة اللتسرية من أصدقائه على فترات منتظمة 
بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء". 

(؟) سوف نبين موقف الفقه العقابي الإسلامي من نظام الخلوة الشرعيّة في المبحث الثاني من هذه الدراسة. 
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لازواج» لذلك مى هذا الحقّ بحت الخلوة الشرعيّة. 

وقي بعض التشريعات الأجنبيّة لا يقتصر حقّ السجين على ممارسة الجنس مع زوجه. 
وإِنْما بحندٌ ليشمل الأصدقاء وأشخاص آخرين يحدّدهم لإدارة المؤسسة العقابيّة. فلا نستطيع 
أن نطلق اسم خحلوة شرعية على هذا النوع من الزيارات» وإِنّْما يمكن تسميتها بِآنها زيارة 
خاصة أو زيارة جنسية. 

ويقابل مصطلح "الخلوة الشرعية" ف اللغة العربية مصطلح sis‏ لوعنازدم ف اللغة 
الإنحليزية”"» وقد جاء في موسوعة وييستر أن كلمة [مونازه00 صفة تعى شيء يرتبط 

2 5 7 3 ع س 9 £ ٤‏ 
بالزواج» أو ميزة مرتبطة بالزواج» أو حقّ ممارسة الجنس بين الأزواج'". 
The sexual right confirmed on husband and wife by the marriage.‏ 

وجاء في قاموس إكسفورد أن كلمة لعنازومه تعئٍ زواج ععةتسهصه وتعنٍ معاشرة 
«consort‏ أو المرافقة في الزواج؛ وأن الفعل من هذه الكلمة هو 2نامع ناز000 ويعئي يترو ج . 
ورغم أن المعين اللغوي لمصطلح لمعنازدمه يرتبط بالزواج» إلا أن ا من الدول الأجنبية 
تعطي السجين ا حق بالاتصال جنسيا بصديقه. 

وف كندا تسمى الزيارة الي قدف إلى منح السجين الحق في ممارسة الجنس بالزيارة 
العائلية الخاصة »)P۴۷ "e Private Family Visi)‏ وقد وردت هذه التسمية في قواعد 
مكتب الإصلاح العقابي ( وال صدرت وفقا للمواد 65 V1 c۰‏ من قانون الإصلاح 


والإفر اج الشر طي الكندي لسنة ١3937‏ )عه عكدعاءع؟ لهمهائلممء لصة ممتاءع ترم . 


(9؟) وتسمى في اللغة الفرنسية 00(118816© ]151 2آ. 
Webster Encyclopedic an abridged dictionary of English language ,Edition 1996, New York, P.430. (f)‏ 
The Oxford English dictionary second edition, VIII, Oxford, 1989, P. 738. )(‏ 
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المطلب الثاني 
الخلوة الشرعيّة وأغراض العقوبة 

الخلوة الشرعيّة هي زيارة حاصة يتم خلالها تمكين السجين الموحود في الموسسة 
العقابية من الاحتلاء بزوجه في مكان يعد لهذه الغاية» هدفها الأساس منح السجين الحقّ في 
الاستمتاع الجنسي وفقاً لضوابط تشريعيّة تنظّم هذا الحقّ في الدول ال تأعذ بنظام الخلوة 
الشرعية. 

فالخلوة الشرعيّة تفترض وجود شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية» أو موقوف 
وشن حاط ا أن ارات اة ل اغا اه فل مر هان اة 
بنظام الخلوة الشرعيّة الإخلال بأغراض العقوبة؟. 

يا كانت النظريات المختلفة حول أغراض العقوبة وأساسهاء فإنّها ترد إلى اتجاهات 
ثلاثة: الزحرء الردع؛ الإصلاح» وكل من هذه الاتحاهات محل تقويم ولا يمكن أن يقدم 
تفسيراً شاملاً غير مشوب بقصور في التأصيل فيما يتعلّق بأغراض العقوبة". لقد مرّت 
العقوبة يمراحل عدّة من حيث: أنواعهاء وأغراضهاء وأساليب تنفيذها”"» فقد ارتبط أول 
أغراض العقوبة .مر حلة الانتقام عندما كان الغرض من العقوبة رد فعل غريزي بصورة الانتقام 
الفردي أو الجماعي» ثم ظهرت مرحلة التكفيرء کک اد م ی ا 
تسكن جسلده أرواح شريرة تدفعه لارتكاب الجريمة؛ لذلك كان يتم اللجوء إلى العقوبات 


(5) د. مأمون محمّد سلامة: أصول علم الإحرام والعقاب؛ دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۷۸» ص۷٠٠.‏ 

(0) لمزيد من التفصيل حول هذه المراحل انظر: د. عبد الفتاح الصيفي: الجزاء الجنائي» دار النهضة العربية (بيروت)» 
ط ۱۹۷۲» ص١۲٠‏ وما بعدها؛ د. فتوح الشاذلي: أساسيات علم الإحرام والعقابء» منشأة المعارف 
(الإسكندرية)» ط 25٠٠١.‏ ص88 وما بعدها؛ د. سليمان عبد المنعم: علم الإجرام والجزاء» منشورات الحلبي 
(بیروت)»ط ۰۲۰۰۳ ص2۰۸ وما بعدها. 
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البدنية القاسية الي تمدف إلى إحراج هذه الأرواح من جسد الجاني» وذلك لإرضاء الآلهحة 
الى تغضب لارتكاب الحرائم. وني مرحلة تالية ارتبطت أغراض العقوبة بالنفعية» حيث يتم 
توظيف أغراض العقوبة في خدمة المجتمع واستغلال المحكوم عليهم قي الأعمال الصناعية 
والزراعية» فبدأت العقوبات تتجرد من طابع القسوة» وبدأ تنفيذها يتم بأساليب تحفظ 
الكرامة الإنسانية. 


وباستعراض مواقف المدارس العقابية من أغراض لتويك نيا وها لك ا 
التقليدية الأولى تتمثل في الرد ع الخاص» من خلال ردع الحاني عن تكرار فعله والردع العام 
عن طريق زجر غيره من ع الإتيان .عله . وقد أخذت المدرسة اق دة الدية 
(الني وكلاسيكية) اتجحاهاً اهم بإصلاح السجونء وانبثق ثق عن ذلك ما يعرف بالمدرسة السجنية 
الي درست العقوبة بشكل علمي وواقعي ؛ للوصول إلى الوسائل الي توفر للعقوبة أكبر قدر 
من الفاعلية لإصلاح ابحرم وتقوعه”". ويْعدٌ شارل لوكا من أقطاب هذه المدرسة» حيث 
نادى بضرورة إصلاح نظام السجون كخطوة GE Eh‏ 
الخاص» ونان دل م يتحقق إلا عن طريق تعليم المساحين ورعايتهم دينياً وصحياً 
واجتماعياة” ". 


وتؤسّس المدرسة الوضعية المسؤوليّة الحنائية على أساس الحتمية» .معين أن للاحرام 
أسبابا مستقلة عن إرادة الحرم واحتياره سواء أكانت هذه الأسباب ذاتية كالمرض والوراثة أم 


خارجية كالظروف الاجتماعية» فاججرم ينساق تحت تأثير هذه الأسباب إلى ارتكاب الترعة» 


. ص1۷‎ »۱۹٦۷ دار النهضة العربية (القاهرة)»‎ E د . محمود بيب حسو‎ (A) 

66 من‎ ١432 د . عبد الأحد جال الدين: قي الشرعية الجنائية»(القاهرة)»‎ )٩( 

)د . مصطفى فهمي الجحوهري: مبادئ علم الإحرام» دار النهضة العربية (القاهرة) » ط۲۰۰۲/۲۰۰۱» ص۳٤‏ 
هامش .)١(‏ 
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فهو ليس مختاراً في ذلك» وبدلاً من تأسيس مسؤوليته على محرد الاختيار» يحب البحث عن 
الأسباب الى دفعته إلى الإحرام حن يمكن أتخاذ التدابير الملائمة ضده» وبذلك نحقق مصلحة 
احتماعيّة فضلا عن مصلحة الحرم الشحصية '. 

ونتيجة للتباين بين فكر المدرسة التقليدية والمدرسة الوضعية» ظهرت مدارس وسطية 
للتقريب بين هاتين المدرستين» ومن هذه المدارس المدرسة الفرنسية الي يسلم أنصارها 
بضرورة العقوبة وعبدأ الاحتيارء إلا نهم لا يأحذون بفكرة تناسب العقوبة مع الضرر 
الناكرء عن الخريعهة» ‏ ويطالبوق شريد العقاب ١‏ وعد المدرسة:الإيظالة التالنة من سداس 
الوسط وتقبل هذه المدرسة العقوبة» وتعترف بوظيفتها في تحقيق الردع العام» بالإضافة إلى 
تدابير الدفاع الاجتماعي الي تدعو إليها المدرسة الوضعية". 

ومن الاتحاهات الوسطية, الاتحاد الدولي للقانون الجنائي» والجمعية الدوليّة للقانون 
الجنائي» فقد امسن الاتحاد الدولي للقانون الجنائي عام 689١م‏ من قبل ثلاثة من أساتذة 
القانون الجنائي هم: الهولندي له مه۷ والبلجيكي ءمنا۳» والألان انلسم ۷» وقد 
مخض عن المؤتمرات الي عقدها الاتحاد بجموعة من النتائج أهمها: دراسة شخصية الحرم» 
والبحث عن دوافع الإحرام لديه» حي يتم اختيار الجزاء المناسب» والأخذ بنظام تصنيف 
ابحرمين» ومبداً تفريد الجزاء الحنائي» ويتمثل هدف العقوبة لدى هذا الاتحاد بالردع العام 

0 


والردع الخاص وإصلاح ابحرم وعلاجه وتقوعه””' ©. 


ما بخصوص غرض العقوبة وفقاً لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي بزعامة الأستاذ 


.5 ص5‎ 2١1917١ ء١ط د. علي راشد: القانون الجنائي (المدحل وأصول النظرية العامة)»مطبعة المدني(القاهرة)»‎ )١1١( 

؟١١)‏ د. علي القهوحي: علم الإحرام وعلم العقاب» الدار الجامعية (بيروت)» )١9915‏ ص١77.‏ 

. ٦۲ص د. علي راشد: مر جع سابق»‎ (TP 

)١:(‏ د. جلال ثروت: الظاهرة الإحرامية (دراسة في علم الإجرام والعقاب)»الدار الجامعية للطباعة والنشر(بيروت)» 
19850 ص؟7١7.‏ 
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جراما تيكاء فجوهره نبذ فكرة العقوبة تمفهومها التقليدي كجزاء على الجر ة؛ والأحذ 
بتدابير للدفاع الاجتماعي تنضمن برامج علاجية وتربوية ووقائية تتناسب مع شخصية 
مرتكب الجربكة ی 


ومن انعكاسات مدرسة الدفاع الاجتماعي» اختفاء فكرة العقوبة الجزاء» والعقوبة 
العذاب» والالتفات إلى كل ما من شأنه إصلاح الحاني وإعادة تأهيله نما يحقق مصلحته 
ومصلحة امجتمء” ". 

من خلال ما تقدّم حول نظرة المدارس العقابية إلى أغراض العقوبة» ضح لنا أن أهم 
غرض هو الغرض الإصلاحي للعقوبة» فالوظيفة الإصلاحيّة للعقوبة في فكر المدارس العقابية 
المختلفة ت تتفق مع الوظيفة النفعية للعقوبة في التشريع الجنائي الحديث من حيث إصلاح الجحاني 
وإعادة تأهيله للحياة الاجتماعية» بالإضافة إلى الوظيفة الأخلاقيّة من خلال التكفير عن 


الذنب وتحقيق العدالة» إلا أن الغرض الإصلاحي للعقوبة يطغى بصورة واضحة على 
الأغراض الأحرى فى ظل السياسات الخنائية العاصرة"'. 


وعا أن أهم غرض للعقوبة في السياسة الحنائية الحديثة هو الإصلاح الحنائي"©: وعا 


)2 3 بھی الوا شرح قانون العقوبات»مطبعة حامعة عین مس ط۱۹۹۳» ص٦٦‏ . 

۰ ٠ د. على راشد: مرجع سابق» ص‎ )١15( 

(۷) د مك أن العلا عقيدة: أصول علم العقاب» دار الفكر العربي» القاهرة» طم 6٥‏ صض۲۲۱. 

(14) ألغى المشرّع الأردن قانون السجون رقم (۲۳) لسنة ۳١۹٠ء‏ وأحل خله قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (3) 
لسئة 2350١5‏ وقد جاء في المادة الرابعة منه إن من مهام مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفاظ بالتزلاء وتأمين الرعاية 
اللازمة لمهم وتنفيذ برامج إصلاحية تساعدهم على العودة إلى امجتمع» وأحرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم. 
ورغم هذا الدور المهم لمراكز امد لاف و ا إلا أننا نستطيع القول إن العقوية قا الح ري 
الأردي تأحذ بفكرة ة الزحر كسمة تقليدية للعقوبة .ما تنطوي عليه من إيلام مقصود يترل بالجاني نتيحة ثبوت 
مسؤوليته عن الجريمة وذلك من خلال التناسب بين جسامة الجريمة والعقاب» كما أن العقوبة لا تطبق في حال 
انعدام الأهلية الحنائية لمرتكب الجريمة لعدم مقدرته على إدراك معن العقوبة والإيلام المقصود منها (المواد ٩۱‏ و ۹۲ 
من قانون العقوبات رقم١٠‏ لسنة ٠‏ والأحذ بعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة المؤبّدة والاعتقيال المؤبّد في 
العديد من الحرائم الجسيمة. أَمّا فيما يتعلق بوظيفة العقوبة في الوقاية من الحرائم المستقبلية استنادا إلى الخطورة 
الاجرامية للحان, ققد أحذ با المشرّح الأردى من خلال تشديد المقوية .يعض الات التكرار (الواة امن ١‏ ۰ - 
٠ ٤‏ من قانون العقوبات). 
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أن هذا الغرض يكلب على غيره من الأغراض» فَإِنْ الأخذ بنظام الخلوة الشرعيّة في 
الموسسات العقابية يساهم بدور لا سبيل إلى التقليل منه في الإصلاح إذا تم ضمن ضوابط 
وإجراءات مدروسة» وإذا توافرت الإمكانات المطلوبة للتتفيذ» فالخلوة ما هي إلا زيارة 
عامله O‏ كين a‏ لسك وي كر 
ا نشد اجون نع نافد ی ا مد 
بأغراض العقوبة في كافة مدارس الفكر العقابي» بل إِنْ المنفخّص للغاية من الخلوة الشرعية 
وما يمكن أن تحقّقه إذا تمت ضمن ضوابط مخطط لا ينضح له الدور الإصلاحي الذي من 
الممكن أن تحققه وهذا ما سوف ينضح في المطلب التالي الذي سنعالح من خلاله أهميّة 
اللثلوة الشرعية: 
المطلب الثالث 
أهميّة الخلوة الشرعيّة 
اا ان بامجتمع تطورت بتطور المعاملة العقابية» فقد كان السجناء في الماضي 
يعزلون عن العالم الخارجيء أمّا في الوقت الحاضر» فقد أصبح الحدف من العقوبات السالبة 
للحرية في المقام الأول إصلاح المحكوم عليه وإعداده للعودة إلى امجتمع واستعادة مكانه فيه 
وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إل عن طريق الإبقاء على الصلة بين امحكوم عليه والجتمع 
ا خارحي باعتبار أن هذه الصلة هي الوسيلة الأساسيّة لتحقيق هذا الهدف لا ها من أهمية في 
تقليل الآثار النفسية السيئة الناتحة عن العقوبة السالبة للحرية. 


فالخلوة الشرعيّة هي في المقام الأول زيارة تحقق جميع الأهداف الي يحققتها نظام 
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البارات الذي تأحذ به جميع الأنظمة العقابية الحديئة” "© فالإبقاء على الصلة بين السجين 
وا بالانتماء إليهاء ويصل ما انقطع ببنه وبينهاء ی النفسية0 ©. 


وعلاوة على أن الخلوة الشرعيّة تحقّق الأهداف الي تحققها تحققها الزيارات» فإن لما أهدافاً 
ا ا ا ا فده حرا الم ی بی فاو ا 
مدرو عي تان روس E ECS E E e a‏ 
الحكم على زوجه بعقوبة سالبة للحرية'' ؛ فمن خصائص العقوبة أنْها شخصيّة» ويقتضي 
ا ل هر ال ادع سي ل واااو ابر امن 
الى أن هذا الحرمان حزء من العقوبة» فإن هذا الحرمان يضار منه زوج السجين. 

على أنه ليس من عناصر الإيلام المقصود من العقوبة السالبة للحرية الي تفرض على 
السجين للتزوّج حرمانه من حقه ي اة حتسيّة طيسيّة بل إن الغريضن الاصلااحي للعقوية 
نّم إن أمكن تمكين السجين من الاختلاء بزوجه, وإن كان هذا الأخير سجيناً كذلك» فلا 


00159 وفقاً لنص المادة IA‏ و5 وه من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني» فن للتريل الحق ق في الاتصال .محاميه 
ومقابلته» وله مراسلة الأهل والأصدقاء والاتصال بهم وله استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من 
مدير المركز. وفي بلجيكيا يسمح للموقوفين (المحبوسين احتياطياً) بالزيارة اليومية وا محكوم عليهم 60همعامءة بزيارة 
أسبوعية, 

D. Van. And D. Frieder: Imprisonment. Today and tomorrow. Second edition, 2001. P. 62.‏ 
وفي فرنسا فن للمساحين الحقّ في الزيارة» وتكون هذه الزيارة مرّة واحدة أسبوعيا للمحكوم عليه 
وثلاث مرّات أسبوعيا اروف ومنذ عام ١3/7‏ أصبحت الزيارة ل تتم دوك وجود حواجز بين المساجين 
والزوار cwithout physica barriers‏ إلا في حالات استثنائية. 266 Ibid: F P.‏ 
وفي بولندا فان الزيارات تختلف باحتلاف المؤسسات العقابية» ففي السجون المغلقة 1505م 010560 يسمح 
بزيارتين لمدة ساعة كل شهر» وفي السجون شبه المفتوحة semi-open prisons‏ يسمح بثلاث زيارات لمدة 
ساعة كل شهرء وفي السجون المفتوحة يصمح بالزيارات بصورة غير محددة. 2.535 ,1011. وف إسبانيا فإن 
للسجين الحق ف استقبال زيارتين أسبوعياً لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة في كل زيارة ولعدد يصل إلى أربعة 
أشخاص في نفس لوقت .bid: P. 21 simultaneausly‏ 

(۲۰) د. عبود السراج: الوحيز في علم الإحرام وعلم العقاب» مطبعة حامعة دمشق»› طلاء ۹۹٩/۱۹٩٩‏ 
ص‌۱۹۱. 

)۲١(‏ يصف ١ءع«ة۷‏ الخلوة الشرعية بأنها: كالواحة قي منتصف العاصفة»ء وأنّها هدية رائعة للعائلة والسجين» 
وبما نحافظ على كيان الأسرة رانوں رانصه۴. 
J. Wanger: Communication Option Available to Prisons Inmates and their Families. Families and‏ 

Correction Journal, V. 7, No. 1. Jan/Feb. 2003, P. 2. 





مجلة الشريعة والقانون E‏ 


حق السجين خ الخلوة الشرعية 





محال لإنكار الآثار النفسيّة الي تصيب السجين المترواج من عدم تمكينه من الاختلاء بزوجه. 
فإذا كان الحرمان الجنسي ليس له أثر واضح على الصحة البدنية» فإنْ له انعكاسات سلييّة 
على ا ت ال ا 


فإذا كان التخلّي عن العقوبات السالبة للحرية أمراً صعباًء فإ الأخذ بنظام الخلوة 
الشرعيّة يخقف من آثارها النفسيّة المتمثلة بالحرمان من اللقاء الجنسى ب بين السجين وزو جه» 
فلا يوجد ما يمنع من الاعتراف للسجين بالحقّ في الزواج إذا كان أهلاً لذلك وكان النظام 
العقابي يسمح له بالخلوة الشرعية بزوحه» فمن حق السجين أن يتزوج وأن يكون له أناء 
وخخصوصا المحكوم عليهم بهدد طويلة أو مؤيّدة» إذا وجد من يقبل الارتباط به على هذا 
الحال» وإذا كانت الموسسة العقابيّة تأخحذ بنظام الخلوة الشرعيّة”'"©» فالحق بالزواج حق 
ةلذ شر ع وع غ و لقول إن اتسين يلات 
السجين حقه في الزواج ما دام بالإمكان تحقيق الخلوة الشرعيّة بالإضافة إلى شروط الزواج 


ای 3 


(۲۲) د. محمود بحيب حسين: مرجع سابق» ص۰٥٤‏ . 

a إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية قد تحول دون زواج السجين» فالظروف الاقتصادية تمنع الشباب‎ (YT) 
حياة طبيعة حارج أسوار السجن من الزواج لعدم المقدرة على الإعالة وضيق ذات اليد واستشراء ظاهرة البطالة» كما‎ 
أن فرص وجود من يقبل الارتباط بسجين قليلة جدا خصوصا إذا كان اليسجين أنثى» وذلك للنظرة الاجتماعية‎ 
الدونية للسجين أيّا كانت الجريمة الي ارتكبهاء فما الذي يجعل- -شخصا يربط مصيره.مصير شخص سجين‎ 
حصوصا إذا كانت المدة المحكوم يما عليه طويلة» فكم من السجناء يستطيع الإنفاق على أسرة وهو في سحنه؟ و وكم‎ 
منهم يجد من يقبل به حێ مع وجود تنازلات؟ فزواج ج السجين تعترضه عقبات لا نستطيع أن نتجاهلها أو نقلل من‎ 
شأفاء ولكن في حالات استئنائية ونادرة قد بحد من يرغب بالزواج وهو سجين وتكون أوضاعه الاقتصادية ملائمة‎ 
ويجد من يقبل به على هذا الحال » ففي مثل هذه الحالات وفي ظل وحود نظام الخلوة الشرعية نستطيع إتمام الزواج‎ 
بصورته الطبيعيّة.‎ 

)۲١(‏ نصت على الحق قي الزواج الاتفاقية الخاصة بالرضا بالزواج وسن الزواج وتسجيل الزواج والي دحلت حيز 
التنفیذ فی ٠۹٦٤/۹/٩‏ . حيث جاء في ديباجة هذه الاتفاقية: "إن للنساء والرحال البالغين الل في الزواج 
دون أي قيود تتعلق بالعرق أو الجنسية أو الدين ولمم الحق في أن يكون كم آسرة". 
Men and women of full age without any limitation due to race nationality or religion have‏ 

the right to marry and to find a family. 
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وللخلوة الشرعيّة أهميّة في عدم حرمان السجين من حقه في الأبوة ه إfathe Right to‏ 


«child‏ وا امحكوم عليهم .مدد طويلة» فمن حقّ أي شخص أن يكوق أنا' أو اما حي 
وإن كان حكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية*". 


ويساهم نظام الخلوة الشرعيّة في تقليل حالات الطلاق الناتجة عن الحكم على أحد 


ب بزوجه الع 


وللخلوة الشرعيّة دور في الحفاظ على النظام داحل المؤسسات العقابية» حيث إن 


التشريعات ال تأخذ هذا النظام لا تمنحه إلا للسجناء المتضبطين وذوي السيرة والسلوك 


(°) 


(TD 





وجاء في التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالقرار رقم 7٠١١‏ الصادر في الأول من 
تشرين الثاني عام ١575‏ بخصوص الرضا بالزواج والحد الأدن لسن الزواج وتسجيل الزواج أن الأسرة هي 
الوحدة الأساسيّة في أي مجتمع وأن للرجال والنساء البالغين الحقّ في الزواج وأن يكون لهم أسرة. 
The family is the basic unit of every society and men and women of full age have the right‏ 
to marry and to found a family.‏ 
وقد نصّت المادة ٠١‏ من قانون حقوق الإنسان البريطان لسنة ۱۹۹۸ على أن للرحال والنساء في سن 
الزواج الحق في الزواج وتكوين أسرة وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بهذا الحق. 
Men and women of marriageable age have the right to marry and found a family according‏ 
to the national laws governing the exercise of this right.‏ 
وقد أحازت المواد من 455-5514 من المراسيم المتعلقة بقانون الإحراءات الجحنائية الفرنسي للمحكوم عليه 
الخروج من السجن لمدة محددة» وذلك من أحل الزواج» أو إذا مات أحد أقربائه أو لزيارته إذا كان مريضا 
مرضا خحطيرا. 
ولم نعثر في التشريعات الي أطلعنا عليها بخصوص حقوق السجين على أي نصوص صريحة تعطي الحق 
للسجين فير الزواج» وإنما يمكن الاعتراف له بهذا الحق كحق عام لأي إنسان إذا تحققت الشروط المطلوبة في 
الزواج وفقا للتشريعات الي تحكم هذا الزواج. , 
تنكر امحاكم الأمريكية على المحكوم عليهم الحق في التلقيح الصناعي لزوجاتهم ولا تعتبر ذلك من قبيل 
الحقوق الدستورية» حيث قالت محكمة استئناف كاليفورنيا في قضية 026065 77111853 البالغ من العمر *؛ 
عاما إن المساحين ليس لهم حقّ دستوري في إجراء التلقيح الصناعي لزوجاتهم. 
Prisoners do not have constitutional right to artificially inseminate wife.‏ 
بخصوص هذه القضية» انظر الموقع الإلكترون التالي: 
http://www.metnews.com/articles/gerb052402.htm.‏ 
تنص المادة )(٠١(‏ من قانون الأحوال الشخصية الأردن رقم )٦١(‏ لسنة ٠۹۷١‏ على أن: "لزوجة المحبوس 
المحكوم عليه فائيا بعقوبة مقيّدة للحرية ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ 
حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنا ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه". 
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الحسن» وتحرم السجين الذي يرتكب مخالفات من هذا الحق» لذلك يحرص السجناء الذين 
تنطبق عليهم شروط الخلوة الشرعيّة على الانضباط كي يحصلوا على هذا الحق". 

وييدو لنا أن أهمّ ميزة يحققها نظام الخلوة الشرعيّة هي حل بعض من المشاكل الجنسيّة 
في السجونء فالإنسان من أكثر الشدييات اهنم الي تمارس الجنس» وهذا الحب للجنس 
يساهم في استمرار الجنس البشري”* "2 فالاندفاع لإرواء الغريزة الجنسية قوة لا تقهر» وكل 


(۹) 


شخص لديه وازع جنسي حبيس 

فالسجين يحرم من حقه في ممارسة الجنس بشكل طبيعي» وأمام هذا الحرمانء فإنّه إِمَا 
أن يصبر وهو ما تلترمه فئة قليلة منهم, وما أن يلجأ إلى الإشباع الجنسي الذاي» أو أنه يتزلق 
في هاوية الشذوذ الجنسي وهو السبيل الذي يسلكه غالبية السجناء”” ". 


وها أن المؤسسات العقايّة تتبع أسلوب تصنيف الحكوم عليهم حسب الجنس؛ فإن 
الشذوذ بين المساحين يكون بصورة امثلية الجنسية» وهي صورة غير طبيعية لممارسة 


(۲۷) انظر المادة (۳/۳) من تعليمات الخلوة الشرعية الصادرة te‏ المادة )٠١(‏ من قانون مراكز الإصلاح 
والتأهيل الأردن رقم (4) لسنة 7٠٠١4‏ وال تشترط حن تتم الخلوة الشرعية أن أن يكون النزيل حسن السيرة 
والسلوك داخل الكو ول يتعرض لعقوبة دأحل الركر خلال الشهرين السابقين على تقديم الطلب. 
O. Robert: Psychology the Study of Human Experience, second edition, New York, (A)‏ 
P. 254‏ ,1988 
وحول حاجة الإنسان للجنسء انظر: 
P.G. Richard: Psychology the Science of Mind and Behavior, London, 1992, P. 325; S.‏ 
Edward and others: Introduction to Psychology, 14 edition, New York, 2003, P. 371.‏ 
(۲۹) باسمة كيال: سيكولوجية المرأة» مۇسسة عز الدین» بیروت» ٤٦ ٤ص ›»۱۹۸٩‏ . 
يقول بوذا الصيئ عن الشهوة الجنسية: "إفها تكوي الأحساد وتؤلمها بأكثر ما تكوى أجساد الفيلة بالحديد 
امحمي" . وكتدح الفيلسوف (شوبنور) شيخوخته لأثها أنقذته من جلاد الشهوة الجنسية. ويقول أحد رهبان 
"مارتن لوثر' مؤميس المذهب البروتستانق: "إن من ينكر الشهوة الجنسية كمن ينكر وجود العقل ووحود 
الطبيعة أو ينكر أن النار تحرق وأن الماء يبلل وأن الإنسان .يأكل ويشرب جح السابق» ص۲٦٤‏ . 
009 لا فرق في هذه الفزوض بين السنجين 'الذكر والسجين الأنثى» فكلاهما يوجد لديه شهوة الجنسء وإنّما يكمن 
الاختللاف في سيكولوجية هذه العملية» > فهي تختلف ف الذكر عن الأنثى. . راحع حول السيكولوجية الجنسية 
للمرأة: ماري بونابارت: سيكولوجية المرأة» ترجمة د. صلاح مخيمر وعبده ميخائيل» مكتبة الأنلو مصرية» 
(القاهرة)» 38 1953. 
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الجنس”' "5 "» ونتيجة لممارسة الجنس بشكل غير طبيعي وبصورة عشوائية وبظروف غير 





(الإيدز) الذي أصبح مصدر قلق لإدارات المؤسسات العقايية ”. 


ولا يقتصر أثر الشذوذ الجنسي على نقل الأمراض اللجحنسية» بل إِنّه يؤدي إلى خلل في 
العلاقات الحنسية الطبيعية» فمن يعتاد الشذوذ يصعب عليه تقل الإشباع الجنسي الطبيعي» 
وهذا الانخراف ولد مشاكل في حياة السجين العائلية عقب انتهاء مدة الحكم» علاوة على 
أنه يدفع السجين بعد خروجه إلى ارتكاب جرائم إرواء للشذوذ الذي تعلّمه في السجن”*". 
وللخلوة الشرعية دور في حماية زوج السجين الموجود في الخارج» فإذا سجنت 
الزوجة» فإن الزوج يكون معرضاً لارتكاب جرائم زنا إذا لم يسمح له بالاختلاء بزروجته 


)”1١‏ لا أحدرينكر وجود مشاكل جنسية داحل السجون» وكذلك ارتكاب جرائم جنسية لا يلاحق مرتكبوهاء 
فيقال إن إدارات بعض. السجون الأمريكية تسمح لبعض السجناء خاصة المتمرّدين عمارسة الشذوذ الجنسي مع 
السجناء على أساس أن ذلك يعمل على در ومن تم الوصول إلى حالة من الهدوء في السجن. انظر دوين 
سذر لاند: مبادئ علم الإجرام» ترجمة» محمود السباعي» حسر المرصفاوي مكنبة الأنحلو مصرية» (القاهرة)» 
ط۸٦۱۹»‏ ص٩۹٩‏ 1. حول المشاكل الحجنسية في السجحون 0 
Y. David and Others: Psychology In Prisons, New York, 1990, PP. 6-26.‏ 
(۲) تبدو ظاهرة المشاكل الجنسية في السجون الخاصة بالذكور أظهر» وهذا أمر طبيعي؛ ذلك أن أعداد الحكوم 
عليهم بعقوبات سالبة للحرية من الذكور أكثر بكثير من أعداد المحكوم عليهن من الإناث» وهذا يرتبط بحقيقة 
في علم الإجرام مفادها أن إجرام الرحل أكثر من إجرام المرأة. انظر بخصوص النظريات المفسّرة لقلة نسبة 
ارتكاب المرأة للجرعة مقارنة ا 
T. Lawson. T.Heaton:Crime and Deviance. London, 1990, PP. 192-222.‏ 
(۳) ففي جتوب أفريقياء فإن مر ن السجناء هم من , السود وتتراوح أعمارهم ما بین ۳٠-۱۸‏ سنة» وان %۳۸ 
من هؤلاء مصابین بالإایدز» وتعليقا على هذه النسبة المرتفعة» يقر ل0061 :Kc.‏ إِنّااشخص لا يحتاجح ج لأكثر 
من ليلة واحدة يقضيها في سجون جنوب أفريقيا حي يكون معرّضا لخطر الإصابة بالإيدز. 
One need not spend a night in Jail to be at risk for HIV infection.‏ 
Kc. Goyer: HIV/aids in prison problems policies and potential.‏ 
http://www.iss.co.Zza/pubs/monographs/no79/intra.html.‏ 
لمزيد من التفصيل حيول موضوع الإيدز في السجونء انظر: ۴.64-77 J.David: 0p. ct.‏ . 
في السويد فإنه ابتداء من الأول من نيسان عام ۱۹۹۷ تم عزل الحكوم عليهم المصابين عرض الإيدز عن باقي 
المحكوم عليهم. 639 .P. Van. Op. cit. P.‏ 


. ٤٥ ٥ص د محمود نخيب حسيي: مرجع سابق»‎ 55١ 
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السجينة» وإذا سجن الزوجء فإن زوجته قد تستغل من الطامعين الذين يستغلون حاجاقا 
الجنسية فتجد نفسها منساقة إلى طريق الرذيلة» وما السبيل إلى تحاشي ذلك إلا عن طريق 
الأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة. 
المطلب الرابع 
معوقات الأخذ بنظام الخلوة الشرعيّة 

إن أي نظام عقابي في سبيل تحقيق أغراضه يلجأ إلى العقوبة” "» وتعتبر العقوبات 
السالبة للحرية من أهم العقوبات الى تأحذ ما مختلف الأنظمة العقابية» ولا سبيل لاتحي 
عنها على الرغم من البحث وبشكل جدّي عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية وعلى 
الأخصّ قصيرة المدة منها؛ وذلك للتخفيف من آثارها السلبيّة اب لا محال لإنكارها. 


فالعقوبات السالبة للحرية أمرٌ محتومء على أن السجين أثاء فترة تنفيذ العقوبة ب 
معاملته بما يتوافق مع آدميته» وفي نفس الوقت با يحقّق الأغراض المرجوّة من العقوبة وعلى 
رأسها الغرض الإصلاحي. وقد ينا في المطالب السابقة من هذا البحث أنْ الأخذ بنظام 
الخلوة الشرعيّة لا يخل بأغراض العقوبة؛ ويا كذلك أهيّة الأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة» ومع 
ذلك فإن التشريعات ال تأخحذ بنظام الخلوة الشرعيّة قليلة جدأء والسبب في ذلك وجود 
عدد من المعوّقات الي تحول دون الأحذ بهذا النظام. 

إن أول المعوقات الي تحول دون الأخذ بنظام الخلوة الشرعية هو مهاجمة هذا النظام 
من قبل بعض الباحثين في علم العقاب” "» فقد قيل بأن حرمان المحكوم عليه من اللجنس 
ليس فيه قسوة عليه فهو نتيجة لازمة لسلب الحرية» كما أن المحكوم عليه يحب أن يروّض 


J-A. Sharpe: Crime in Seventeenth-Century, Cambridge University Press, 1983, P. 14. 4) 
. ٠٥ ٤ص د. محمود ينه حسيي: مرجع سابق»‎ )”5١ 
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على السيطرة على شهواته كي يسلك ف امجتمع سل وكا لا تغلب فيه شهوته على إرادته» 
علاوة على أن احتلاء الحكوم عليه بزو حه يؤدّي إلى الإخلال بالنظام العقابي. 
وقد هاجمت السيدة لمطهاءهS‏ مده نظام الخلوة الشرعيّة الذي بدأت الحكومة 
الاسكتلندية تفكر بالأحذ به قي السجون» وذلك في مقال ها بعنوان: "غير حاهزين للخلوة 
الشرعية" »N0t ready for conjuga visits‏ ومن ضمن ما ورد في هذا المقال من معوقات 
تحول دون الأحذ بذا النظام قي السجون الاسكتلندية - حسب وحهة نظرها - الخوف من 
غضب أفراد امجتمع بسبب منح ابجرمين حق ممارسة الجنس هما قد يؤدّي إلى عدم تحقيق 
العقوبة لوظيفة الردع0"©. 
وللظروف الاجتماعية دور 2 عدم الأحذ بنظام الخلوة الشرعية» فاجتمع قد لا يتقبّل 
فكرة احتلاء الروج بزو جه داخل أسوار السجن» وقد يكون الرفض من أحد الزوجين 
لذات السبب» كما أنه لو تم ذلك وحصل حمل فإنْ الزوجة قد تكون حل شك من الحتمع 
حول شرعية الحمل» فهذا الصد الاجتماعي يلعب ورا هاما E‏ وا 2 عدم التفكير 
في الاعتراف تشريعياً للسجين بهذا الحق. 
كما أنه ئيس من السهل على العاملين في الموسسات العقابية تقبّل فكرة الإشراف على 
نظام الخلوة الشرعيّة» ففي كندا لاقى برنامج الزيارات العائليّة الخاصة معارضة شديدة من 
العاملين في المؤسسات العقابية» وكانت نظرقهم للبرنامج نظرة جنسية جرّدة» واعتبروا 
.Dana Seetahal: Not ready for conjugal visits (TV)‏ 
http://www.guardian.co.tt/archives/2001-10-14/dana.html.‏ 
Page 2 of 3 date 16/6/2005.‏ 


The importance of visits in Scottish prisons . (TA 
http://www.scotland.gov.uk/library/documents1/hmp-vis1/htm. 
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ونرى أن العوقات الاجتماعيّة ومعارضة العاملين في الموسسات العقابية لنظام الخلوة 
الشرعيّة - إن وحدت ع انان هايا من خلال التوعية» ومن سخلال إقرار النظام 
أولأ وبعد ذلك سيصبح النظام مألوفاً وسيصبح عادياء وذلك كرور الزمن وسلامة التطبيق. 

ويعارض آخرون فكرة الأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة رغم قناعتهم بأهميتها ببسبب 
انتشار مرض الإيدز يبن المساجين» ففي زعبابوي م طرح فكرة الأحذ بنظام الخلوة 
الشرعية» ورغم أن هذه الفكرة لاقت ترحيباً إلا أن المسئولين يرون عدم إمكائيّة الأحذ بما 
في زعبابوي بسبب انتشار مرض الإيدز» فواحد من كل أربعة أشخاص مصاب بالإيدزء 
كا أن #باووترن غذة:الوقيالت ى لرن هام ضر ا 

وني ولاية الميسيسيي الأمريكية تأحذ السجون بنظام الخلوة الشرعية ويحرم السجين 
المصاب بالإيدز من هذا الحقّ إذا كان شريكه ا وفي حال كون أحد الزوجين غير 
مصاب بالإيدز ويرغبان في الاختلاء فيكتب عليهما تعهّد من قبل إدارة السجن بأفما 
سوق اران با 3 46100 

وتحول الأسباب الاقتصادية دون الأحذ بنظام الخلوة الشرعية» فهذا النوع من 
الزيارات بحاجة إلى أماكن خاصة وعواصفات معينة» وتشييد هذه الأماكن داخل المؤسسات 


P. 3 of 5. date 16/6/2005. 


http://www.aegis.com/news/ips/1998/ip980704.html. (۳۹) 
P7 of 2. date 9/6/2005 
K. Wright: op. cit. p.7. 20 


)٤١(‏ ويقصد بعمارسة الجنس الآمن» اتخاذ الإجراءات الي تمنع انتقال المرض عن طريق ممارسة الجنس؛ كاس تخدام 
الواقي الذكري وعدم ممارسة الجنس الشاذ. تشترط المادة (۳/) من تعليمات الخلوة الشرعية في الأردن حي 
تتم الخلوة الشرعية حصول النزيل وزوجه على تقرير طبي لكل منهما يفيد خلوهما من الأمراض السارية 
والمعدية عند كل زيارة من قبّل مديريات الصحة في وزارة الصحة. 
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حيث الاكتظاظ وعدم وجود مرافق للسجناء أنفسهم فالأولى تحسين بيفة الموسسات 
العقايّة أولاً ومن ثم إيجاد أماكن للخحلوة تتوافر فيها جميع المواصنفات الضرورية لمثل هذا 
النوع من الزيارات» وأهمها اللخفاظ على اللخصوصية(؟©. 

وما أن الخلوة الشرعيّة تقتضي تمكين زوج السجين من الدخحول إلى المؤسسة العقابية 
حت تتم الخلوة» فان هذا ار غات و ا والتأكد من عدم وجود مشاكل 
يبن الزوجين وعدم وود عنف أسري» وهذا بدوره يحتاج إلى إحراءات إدارية ونفقات 
مالية ليس بإمكان كل الدول القيام ما“ . 


ويتوجّب للأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة اتخاذ إحراءات تضمن عدم إدحال مواد ممنوعة 
إلى المؤسسة العقابية» فالزائر في الخلوة الشرعية ينفرد بالسجين لمدة من الزمن» وقد يدخل 
مراد غنظرة أو مر عة هذا :فإن إدازة الموسسة العقابية الى تأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة مطالبة 
باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إدحال أشياء محظورة» من خلال تشديد الرقابة» 


واستخدام أجهزة للتفتيش» وتفتيش زوج السجين تفتيشا نا وهذا يتطلب ب 


):7١‏ هاون Dana Seetahal‏ وهي من المعارضين للأخحذ بالخلوة الشرعية في السجون الاسكتلندية قائلة: أين 
ستتم الخلوة الشرعية إذا كانت أفضل السجون في اسكتلندا تعاني من ار وفك ام نة أن العر فة إل رة 
ا لستة أشخاص. 
Dana Seetahal: not ready for conjugal visits. Op. cit. P. 20 F3.‏ 
)٤۳(‏ وفق معايير الزيارة العائلية الخاصة (۴۴۷) في كنداء فإن السجين الذي بمنح حق الزيارة العائلية الخاصة يخضع 
للعديد من الدراسات النفسية والاجتماعية وال ت ركز على بعض الحاور المتصلة بحالته النفسية وعلاقته 
بأسرته» ولا بمنح الحقّ في الزيارة العائلية الخاصة إذا ثبت أَنّه من الممكن أن يلجأ أثناء الزيارة إلى العف 
الاسري. 
(( يتم ف السجون البراز يلية اتباع إجراءات مشددة للبحث عن المخد رات مع نع الزوار ي الزيارة للخلوة الشرعية» 
فيجب على الذكورٍ أن يخلعرا ملابسهم ويتم تفتيشهم» ويتم اا ع نفس الإجراء مع الإناث» بالإاضافة ا 
ذلك يتوجب عليهن الاستلقاء 1.16[ على منضدة ويتم فتح حواف الهبل vaginal lips‏ -بواسطة الحراسات 
النسائية للبحث عن المخدرات» وقد وصفت لحنة وش أمريكا لحقوق الإنسان هذا الإجراء بأنه يبعث على 
شعور عميق من ن الكر ب و الخجل والاستفزاز. .5521026 320 Provoke profound feelings of anguish‏ 
انظر تقرير مراقبة حقوق الإنسان باللغة الإنحليزية 812211 مز دعهط لصتطء8 . 
http://www.hrw.org/reports98/brazil/brazil-10.htm.P.3.‏ 
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وطاقات بشرية وإمكانات تكنولوجيّة في حال استعمال أجهزة في التفتيش قد لا يكون 
يإمكان جميع الدول أن توفرها. 

2 الأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة من إدارات المؤسسات العقابيّة اتخاذ الإجراءات 
اب تكفل التأكد من شخصيّة الزائر الذي يأ للاختلاء بروجه؛ فيجب التأكد من أن 
السجين متزوّج من الزائر» أن عة ا وخ ا ر فا م اا ا 
امحترفات اللاي قد يتتحلن شخصية الزوجات**) 

وإذا كان السجين أشى متزوحة» فقد يترتّب على السماح لها بالخلوة الشرعية بزوجها 
حدوث حملء مما يستدعي توفير عناية صحية خاصة والسماح لما بالاحتفاظ بالمولود لفترة 
معينة للاعتناء به" “2 وهذا يغلت وحود تجهيزات واستعدادات يجب أن تؤحذ بالحسبان 
عند الأحذ بنظام الخلوة الشرعية» ولا يقبل من وجهة نظرنا حل هذه المشكلة عن طريق 
الاعتراف فقط بحق الخلوة الشرعية في حال كون الزوج سجيناً؛ لأن ذلك يخل .عبد المساواة 
في المعاملة العقابية» وفيه تمييز غير مبرّر مبن على أساس الجنس ”“. 


(45) تشترط المادة (/؟) من تعليمات الخلوة الشرعية في الأردن حن تتم الخلوة الشرعيّة إثبات علاقة الزوجية بين 
النزيل وزوجه بكتاب رمي من الجهات صاحبة الاخحتصاص. 

)١ه( نص قانون مراك الإصلاح ح والتأهيل الأردن على معاملة خاصة بالنزيلة الحامل» حيث جاء في المادة‎ )٤٦( 
من ) هذا القانون أَنّه: : تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات‎ 
يصدرها الوزير لهذه الغاية؛ ب: إذا وضعت النزيلة حملها داحل المركز» فلا يدون في السجلات الرسمية أو‎ 
شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفل بتسجيل مركز المحافظة الي يقع فيها المر كز؛ ج: للتريلة الاحتفاظ .عولودها‎ 
حي إكماله ثلاث سنوات من العمر» تم يسلم إلى ذويه أو إحدى دور الرعاية اللخصضية لله الغاية":‎ 

(VY)‏ ترصد منظمة مراقبة حقوق الإإنسان عخالفات ق السجون البرازيلية ف التمييز بين الذكور والإناث» حكنت 
يسمح في سجون الذكور بالخلوة الشرعية» ولا يسمح بذلك في سجون الإناث» أو يسمح يما على نطاق 
ضيّق» هذا التمييز المبئئى على اتان لجنس 56 01 discrimination of the basic‏ حرم عرس الاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادق عليها من قبل البرازيل. وبمكن رد عدم المساواة 

بين. الإناث والذكور في الخلوة الشرعية إلى أسباب تاريخية وإنكار حق امراق في الجنس» وهنالك أسباب إدارية 
شال فى خرف ام ر على الخلوة حدوت بقل وما يترثب على ذلك من تبات تتغعلق 
بالعناية ما ويجنينها. والندير بالذكر أن المادة الخامسة من دستور البرازيل تمنح النساء السجينات الحق في 
اصطحاب أطفاهن أثناء مدة السحن. 
حول هذا التقرير انظر الموة قع الإلكترو وڼ التالي: http://www.hrw.org/reports98/brazil/brazil/12.htm‏ . 
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املبحث الثاني 
الخلوة الشرعية في النظام العقابي الإسلامي 
يقتضي الحديث عن الخلوة الشرعيّة في النظام العقابي الإسلامي معرفة مدى مشروعية 
العقوبات السالبة للحرية (السجنء أو الحبس) * وما هو المدف من هذه العقوبات» وبعد 
ذلك يمكن بحث مدى جواز الخلوة الشرعيّة في النظام العقابي الإسلامي. لذا سوف نقوم 
بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: الأول سيكون لموضوع مشروعية عقوبة السجن في 
النظام العقابي الإسلامي» والثاني سنبين من خلاله الهحدف من السجن في النظام العقابي 
الإسلامي» وفي المطلب الثالث والأخير سنبحث موضوع مدى جواز الخلوة الشرعية في 
النظام العقابي الإسلامي. 
المطلب الأول 
مشروعية السجن 
م يتف الفقهاء المسلمون على مشروعية السجن كعقوبة سالبة للحرية ف النظام 
العقابي الإسلامي» فمنهم من قال .مشروعية السجنء ومنهم من أنكر اعتبار السجن عقوبة 
مشروعة» وساق كل منهم أدلته على ذلك؛ لذلك سنبين في الفرع الأول الرأي الأول» وفي 
الفرع الثاني الرأي الثاني. 


(4) لا يفرّق فقهاء الشريعة الإسلامية بين لفظي السجن والحبس» وإِنّما يستخدمون اللفظين للدلالة على نفس 
المعيى. وقد عرف الكاسانى السجن بأنّه: "منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهمّاته الدينية والاجتماعية" 
(ج۷/٤۱۷).‏ انظر الكاسان (علاء الدين بن مسعود): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ »ج/ا؛ ص 4١175‏ 
وعرّفه ابن تيمية بأنّه: "تعويق الشخص ومنعه من ) التصرّف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد وكان بت وکل 
الخصم أو وكيله عليه وملازمته له" . انظر ابن تيمية: الفتاوی» ج٣۳»‏ ص ۳۹۸؛ راحع تعريف السجن . كذلك: 
ابن قيم الجوزية» الطرق اكم ق السياسة” الشرعية» » ص۷۸؛ شرح ففح الاير لاب ن امام »ج 
ص۲۷۸ . 
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الفرع الأول 
القائلون مشروعيّة السجن 

هذا الرأي للحنفية" “© والشافعية” » والمالكيّة؟' “» والحنابلة في الراجح عنده'”) 
وقد اندلا لسع القن اليه والأثر والإجماع والمعقول. 

ا من القرآن بقوله تعالى: «واللاتي ياين الاحشة من سانكم 
فامشتتهدوا عَليْهَ أربِعة مَكُمْ إن شهدوا َمسكوهُنٌ في الوت حى يواه الْمَوْتْ 
او عل الله ن بيا ازوف بعد اك عتائن ا شحو يله الآية أن الحرأة إذا 
ا ا 0 ى 
حَيْث وَجَدنُمُوهُمْ وَخُذَوهُمْ وَاحْصُرُوقي) (** » ووجه الاستدلال في هذه الآية أن | الله أمر 
بقتل امش ركين وأخحذ من بجى منهم أسرى؛ لأنْ الحصر في اللغة هو الحبس» والأسير يسمّى 


و ا بقوله تعالى: لما جَرَاءِ لين يُحَارِبُونَ 0 


الأَرْضٍ فسَادًا أن لوا أو يُصَلبُوا َو نقطْعَ يديهم ورجاهم من حلاف ا يفوا مسن 
الأرْض)< 0 ووجه الدلالة: aS oS‏ ات 


(49) تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق» ج1» ص75١؛‏ حاشية الطحاوي» ج”؛ ص85 4١‏ ابن نحيم: البحر الرائق 
شرح كتر الدقائق» جه ص785. 

(۰) مغبي امختاج» ج24 ص۰ ۳۹؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج31 ص هه 4١‏ هاية امحتاج» ج20 ص۳٥‏ ۲؛ 
المهذب» ج۲» ص٤‏ ۲۹. 

. ۲۷ ٦ص حاشية الدسوقي» ج۳ ص ۸۰ ۲؛ التاج وال كليز 3 جف ص۸٤ ؛ حاشية ا لخرشي» جم‎ )°١( 

. ۱١۹۸ص الإنصاف» چ 2 ص۸٤ ۲؛ المبدع في شرح المقنع» ج۰۹ ص ۱۱۳؛ کشاف القناع» جك‎ )٥۲( 

.٠١ سورة النساء: الاية رقم‎ )٠۳( 

(54) جامع البيان عن تأويل القرآن» ج7؟؛ ص٤۳٦‏ . 

(5ه5) سورة التوبة: الآية رقمه. 

265 الطبري: مرجع سابق» ج۰ ۱» ص۷۸. 

(510) سورة المائدة: الآية رقم 17 ”. 
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ON 3 
.. يغرب‎ 


واستدلوا بأدلة من السلّة منها: أن البي بي حبس رحلا قي نحمة يوما وليلة" وما 
حاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمسك الرحل الرحل وقتله الآحرٌ فيقتل الذي قئل 
ويس الذي أمساف ٠"‏ وقد روى عن أب هريرة أنه قال: "بعث النبي يي خيلا قبل نحد 
فجاءت برحل من بي حنيفة يقال له تمامة بن أثال» فربطوه بسارية ممن سواري 
مسجد" وروى عراك بن مالك أنه: قبل رحلان من بي غفار حن نزلا مازلا عنده 
أمرهم فحبس أحد الغفاريين"". 

واستدلوا من الأثر: ما روى أن عمر بن المخطاب 5ه اشترى دارا من صفوان ابن أمية 
في الكوفة من القصب فنقبه اللصوص وهرب المسجونون منه ثم بيى سجنا من مدر وسماه 
00 


)۸( الزيعلي: ر سابق» ج٤»‏ ص ۱۷۹. 

(۹) الترمذدي» ج٤»‏ ص۲۸ . 

)60 البخاري» ج۰۹ ص۹۸ . 

.31١ص البحاري: الصحيح» کتاب الخصومات»› ج۳‎ 01١١ 

(5) نيل الأوطار للشوكاني: ج8؛ ص08 ”. 

(۳) البخاري: ج۳٤‏ ص١1.‏ 7 5 2 

(74) ويقول علي رضى الله عنه: ألا تراني كيّسا مكيّسا بنيت بعد نافع مخيسا. البحر الرائق» ج٦‏ »ص۷٠٠‏ 
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الفرع الثاني 
القائلون بعدم مشروعية السجن 
وهذا الرأي يقول به بعض المالكية » وبعض الحنابلة9 "2 وأدلتهم على هذا الرأي أن 
ما كان يحدث في زمن الرسول بي والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ل یک با واه 
تعويق للشخص بمكان من الأمكنة””2» وأن السجن بحسب طبيعته مكان ضيّق فلا يتمكن 
المساجين من الوضوء والصلاة» وربما رأى بعضهم عورة بعض وإن كانوا في الصيف آذاهم 
ا لحر وق الشتاء آذاهم القر» وقال بعض الفقهاء إن السجن طويل المدة فيه تعذيب 
اا 
المطلب الثاني 
الهدف من السجن ف النظام العقابي الإسلامي 
يكون السجن ف النظام العقابي الإسلامي إِمّا كسجن احتياطيء وإِمٌّاعلى سبيل 
الاستظهارء وإمّا كتدبير احترازي» وإِما كعقوبة تعزيرية؛ وعليه سوف تتناول كلاً من هذه 


الأغراض في فرع مستقل: 


559) تبصرة الحكام: ج13 ص1 531. 

(55) المبدع في شرح المقنع: ج4» ص550. 

(70) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص۷۸. 

)۸( المبدع في شرح المقنع: مرجع سابق» ص ٠‏ ۰ احلی :ج١١»‏ ص٠ a‏ / 
قنك E‏ , في عهد الخليفة عمر بن عبد العررو بيه أصدن نظاما للفحدوة وقد اء فا النظام 
الذي وزعه على الولاة في الأمصار أنه: " انظر من تجعل على حبسك ممن تثق يهم وممن لا يرتشي فإن من 
ارتشى فعل ما أمر به ولا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماً وأحروا 
عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم ' ', البداية والنهاية: ای“ ن کثیر »ج٩۰‏ ص۱۹۸ . وق عهمد 
الخليفة هارون الرشيد وضع القاضي أبو يوسف نظاماً للسجون ناه على طلي التارفة.ووفقا لهذا البظام ري 
الل غل الا م ال اله ويفصل الذكور في السجن عن الإناث» ولا يجوز ضرب السجين 
إلا في حد. راجع كتاب الخراج لأبي يوسف: المطبعة السلفية (القاهرة)» ط۲» ٠٠١١۲‏ ه» ص١١٠‏ وما يليها . 
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الفرع الأول 
السجن الاحتياطي 

السجن الاحتياطي يشبه نظام التوقيف (الحبس الاحتياطي) المعروف في الأنظمة 
الإحرائية الوضعية”” ''»وهو يعني وضع الهم في السجن حى ثبت براءته أو إدائته خحوفاً من 
أن يهرب. فقد قال ابن تيمية إِنّ المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع؛ فإنه يسك فيحبس 
حتّى يعرف فيه حكم الشرع فينقذ به“ 
لىع" 

وقد يلجأ إلى السجن الاحتياطي لحين تمكين صاحب الحق ف القصاص من 
القصاصء أو النزول عنه» وقد يسجن المتهم لحين تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا وجد سبب 
يدعو إلى تأجيل التنفي” ". 


. وقد روى أن الرسول يه حبس رحجلا في قهمة 


الفرع الثاني 
السجن للاستظهار 
من أهم تطبيقات السجن للاستظهار سجن المدين» وسجن المرتدٌ عن الإسلام. 
رضن م الد لين لوقا رار اما فاه ور اطا الماد وان مت الد 
بذمّة المدين» وأن يأمره القاضي بالوفاء”"". ويشترط كذلك الحلول؛ أي أن يكون الدين 


599 في الحبس الاحتياطي: د. حسن المرصفاوي: الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري» 
2 ة دكتوراه» جامعة القاهرة» 4 د. إسماعيل محمد سلامة: (الحبس الاحتياطي)؛ دراسة مقارنة» ط © 
۳ + د. الأحضر بوكحيل: "الحبس الاحتياطي ف التشريع الجزائري والمقارن"» رسالة دكتوراه» جامعة 
القاهرة» 8 !١؛‏ د. نائل عبدالر من : التوقيف المؤقت والرقابة القضائية» دراسة تحليلية مقارنة في القانونين 
الأردن والفرنسي» منشورات الجامعة الأردنية» A‏ 

(۷۰) الفتاوى الكبرى: ج٤»‏ ص۹۸٥‏ . 

. الترمذي: : مرجع سابق» ص۲۸‎ )۷١( 

. ٤٠ مغينٍ امحتاج: : مرجع سابق» ص‎ (VT) 

(۷۳) الفتاوی المندية: ج37 ص۲۹۸ . 





مجلة الشريعة والقانون تددن 


حق السجين ف الخلوة الشرعية 





O‏ : (75) إن 

مستحق الاداء ؛ ويبجمع جمهور الفقهاء على عدم جواز حبس المدين المعسر لقوله 
تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فتظرة إلى مَيْسَرة4”". 

وقد اختلف فقهاء الشريعة في مدّة السجن للدين» فمنهم من قال إِنّه غير محدّد المدة) 
ومن ثم فإنّه قد يمتدّ إلى وفاة المدي. 29 فقد جاء ف الأحكام السلطائيّة أْه: "من المدينين من 
يحبس يوما ومنهم من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة"9"". أَمّا أصحاب الرأي الثاني فيرون 
أن و لقا دود مه دا ى رى اه ان خن اها رها 
وقد أ وکل بعض ممن يقولون بتحديد 
مدة سجن المدين أمر تحديد مدة السحجن إلى القاضي”'“. 
كان فيكم من مغربة حبر؟ فقال: نعم» رجحل كفر بعد إسلامه, قال: فما فعلتم به؟ قال: 
قريناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال: اللهم أي 


1١ 


لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغئي 


بشهرين إلى ثلاثة» وقدّرها بعضهم بتسعة أشهر” 


(174) فقد جاء في بدائع الصنائع: "لا يحبس في الدين المؤجل"» بدائع الصنائع: ج۷» ص۷۳٠.‏ 

. ۳۱ ٦ص المغي: ج٤“ ص۲۸۸ بدائع الصنائع: ج۷“ ص77 ١؟ الام للامام الشافعي: ج۳‎ 007١ 

.۲۸٠ سورة البقرة: الآية رقم‎ )۷١( 

(۷۷) أحد فتحى هنسى: العقوبة في الفقه الإسلامی» دار الشروق»› (القاهرة)» ط٦» »۱۹۸٩‏ ص۷٠٠.‏ 

)۸( الأحكام السلطانية» ص٣٦٣۲‏ . ١‏ 

(۷۹) الفتاوى المندية: ج » ص۱۹٤‏ . 

)۸٠(‏ البحر الرائق: ج٦»‏ ص١٠١"؛‏ فتح القدير» جه» ص45 ؛ تبيين الحقائق: ج٤»‏ ص١۱۸؛‏ وفق نص المادة 
(1/ج) من قانون التنفيذ الأردن المؤقت رقم (5”) لسنة 7٠٠١‏ فإنّه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين 
يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة. 

)8١(‏ فتح الباري: ج١١؛‏ ص555. 
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الفرع الثالث 
السجن الاحترازي 
غرف السجن الاحترازي في النظام العقابي الإسلامي كإجراء لمن اعتاد الإحرام 


(A 


بحيث م يُجد معه لا حا ولا تعزير” “» فقد سجن عمر 5ه السارق في الثالثة””*» ويقول 
الشوكاني - رحمه الله -: "وفيه من المصالح ما لا يخفى - يقصد السجن الاحترازي - لو لم 
يكن منها إلا حفظ أهل الحرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بال ىىسلمين 
ويعتادون ذلك ول يرتكبوا ما يوجب حداً ولا قصاصاً حت يقام عليهم» فيراح منهم البلاد 
وال 


الفرع الرابع 
السجن التعزيري 
يُقصد بالسجن التعزيري السجن الذي يقرّر كعقوبة تعزيرية على المعاصي الي لا 
توحب حلا أو قصاصاً مع ثبوت النهي عنها”“. فالعقوبات في جرائم التعزير غير محدّدة من 
الشار ع “» ويعود تقديرها لول الأمر الذي يأحذ بحسبانه وهو يطبّقها حال الحاني وا بحي 
عليه وظروف ارتكاب الحرعة وحسامتهاء وقد أجاز بعض الفقهاء السجن كعقوبة 


م 
بع : 


(۸۲) بدائع الصنائع: ج٩»‏ ص۳۲۷۲؛ المغي: ج٩»‏ ص١٠٠٠‏ . 

(۸۳) نيل الأوطار: جA“‏ ص٣٤ ٣‏ . 

ل 

(65) التعزير لغة مصدره عزّر ويعيٍ الرد والمنع والنصرء وأصل التعزير التأديب. انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم 
بن منظور الأفريقي المصري » ط١ء‏ دار صادر » بيروت » ج٤‏ + ص .55١‏ 

(85) الجرائم التعزيرية محكومة بمبدأ الشرعية فلا بد من تحديدها مسبقا قبل العقاب عليها. انظر د. محمد شلال: 
التشريع الجنائي الإسلامي» ط۲» عمان» »۱۹۹٩‏ ص 77١‏ وما بعدها. 

(۸۷) أحازربعض الفقهاء أن تصل عقوبة التعزير إلى القتل. انظر الأستاذ عبدالقادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي 
مقارنا بالقانون الوضعي» ج١»‏ مؤسسة الرسالة(القاهرة) | »۱۹۸٥٩‏ ص188. 
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اللطلب الثالث 
مدى جواز الخلوة الشرعية في النظام العقابي الإسلامي 
أثفق الفقهاء على جواز زيارة زوجة السجين له لرؤيته وتزويده بالطعام ولكنهم 
اختلفوا في مسألة زيارة الزوجة لزوجها للاستمتاع والتمكين بالوطء”””» على رأيين: الأول 
يرى تمكين السجين من وطء زوجته وهو رأي الحنفيّة في الراحح عندهم'' ”» والمالكية في 
قول" والشافعية قي قول" واللنابلة"» واستدلُوا بحواز ذلك بالمعقول والقياس. 


فمن المعقول أن استمتاع الزوج بزوجته من حقوقه عليها فلا هنع من ذلك » ومن 
القياس قياس شهوة الفرج على شهوة البطن”**» ذلك أن شهوة البطن ضرورية فلا يمنع منها 
لدفع الضرر عنه فكذا شهوة الفرج لا ينع منها. 

الرآي الثاني: يرى عدم تمكين السجين من وطء زوحته وهو رأي الحنفية قي 
مرحو والمالكية في قول”*» والشافعية في رواية'”". واستدلُوا لرأيهم بالمعقول من 
وجهين: الأول أن السجن شرع للتضييق على السجين فإذا لم ينع لذة الجماع لم يضيّق 


(AN)‏ إن مسألة زيارة أقارب السجين له مختلف فيها على رأيين: الرأي الأول يرى جواز ذلك وهو رأي جمهور 
الحنفية على أساس أن السجين يحتاج إليهم ليشاورهم في شؤونه» وأن دخول أقارب السجين عليه لوقت 
قصير يؤدّي إلى الحكمة من السجن وهي أن يضجر السجين لشعوره بفقد أهله وأقاربه. انظر المحيط البرهاني» 
ج٤»‏ ص٤‏ ۲۱؛ تبيين الحقائق» ج4» ص185. الرأي الثاني يرى أنه لا يسمح بزيارة أهله له؛ لئلا يستأنس بهم 
وهذا قول بعض الحنفية. انظر حلاصة الفتاوي (۲۷۸/ب) مخطوط .(الجامعة الأردنية). 

(85) رد الحتار: ج٩»‏ ص‌۳۷۷؟ الفتاوى البزازية: جه)» ص5 77. 

)250 التاج والإكليل: جه» ص45 ؛ حاشية الدسوقي: ج ۳۲» ص ۲۸۱. 

.١5هص‎ ؛١١ج روضة الطالبين:‎ )9١( 

(55) الفروع: ج؛» ص555. 

(3) المرجع والموضع السابقين. 

(94) أدب القاضى» ص"؟١7.‏ 

255١‏ حاشية الطحاوي: ج؛ ص185. 

(947) تبصرة الحكام: ج۲» صه5١7.‏ 

)۷( روضة الطالبين: ج؛؟» ص١5 .١‏ 
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عليه" وأن الوطء ليس من أصول الحوائج حي يعطاها لذا فإنّهِ يعنع منها““. 

وقد تعرّض الفقهاء المسلمون لموضوع سجن الزوجة مع زوجها إذا طلب ذلك. 
وقللك قلق راون الأو A E‏ اليد اتو غك 
السجين” '» وقد قال الأحناف إفنا لا تسجن معه ولكن إذا احتاج للجماع دخخلت عليه 
زوجته أو أمته إن كان فيه موضع سترة إذ إن في حبسها معه غاية الاستئناس له مع كون 
المقصود من ذلك الضجر له. وقال المتأحرون من الأحناف بجواز سجن الزوحة مع زوحها 
إذا خيف عليها الفساد والفجور” '. 

أمّا أصحاب الرأي الثاني فهم بعض الشافعية والرأي عندهم جواز ذلك إذا رضيت 
الزوجة ''. 

وقد ناقش فقهاء المسلمين مسألة حواز الجمع بين الزوجين المسجونين» ققد قال 
لمالكيّة نه لا يوجد ما بمنع من احتماعهما إذا كان السجن حالياً وذلك لاستيفاء حقّ كل 
اا ال 

وإذا كانت الزوجة هي المسجونة» فقد أحاز أغلب فقهاء الشافعية للزوج حق 
الاستمتاع يما إذا رأى القاضي أن في ذلك مصلحة9 ' ". 


ولا يقتصر الاحتلاف الفقهي حول جواز الخلوة الشرعية على السلف من فقهاء 


)۸( التاج والإكليل: جه5)» ص٩٤‏ . 

.١87؟ص تبيين الحقائق: ج؛»‎ )۹٩( 

2٠٠١9‏ شرح فتح القدير: جلاء ص778. 

)٠١١(‏ حاشية ابن عابدین: ج٥»‏ ص‌۳۷۷. 

. ۲۰٦ص‎ »٤ج حاشية الرملي:‎ )٠١ 7١ 

. التاج والإكليل: جه ص5‎ )٠١*( 

.٠۸۹ص حاشية الرملي على أسئ المطالب: ج۲»‎ )٠١4( 
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المسلمين» وإِنّما امتدٌ هذا الخلاف إلى عصرنا الحاللي» فقد أصدر فضيلة الدكتور نصر فريد 
مف مصر السابق فتوى يتاريخ 76 تموز ٠٠١‏ ردا على سؤال لمواطن مصري يسأل عن 
حكم الشرع في اختلاء المسجون بزوجته قال فيها: "إن السجن عقوبة شخصية وليس 
عقوبة جماعية لقوله تعالى: ( وَلاتَِرُ وَاِرَة وزْرَ أخْرَى)”'"؛ أي أن العقوبة لا تقل إلى 
شخص آخر» ومن حق زوجة المسجون ألا تحرم من الحقوق الزوجية والحياة الزوجية إذا 
ا ا ؛ فإنَ هناك 
قوق واادعنه اتجع اميه ا - أي المعاشرة الزوجية اطا عل اة 
وأضاف فضيلته أن الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته ليست نوعا من الترفيه بل هي 
واحبه يحقق غرضين: 

الأول: توبة الشخص توبة نصوحاء لأنْه سيكون مرتبطا بأسرته وبالتالي سيحرص 
على عدم العودة للجرة مرّة أخرى. 

الثاني: الحفاظ على الأسرة من التفكك والانحراف وخاصة الزوجة إذا كانت شابة 
صغيرة وليس لديها الصبر على البعد عن زوجها. إلا أن فضيلة المفي حتم فتواه بالقول إن 
الأمر في ذلك يرحع إلى جهة الإدارة تفعل ما تراه صالخا للمجتمع من المنع أو الإباحة". 

وقد أيّد بعض العلماء هذه الفتوى وعارضها آخرون: فقد أيّد عدد كبير من علماء 
الأزهر حقّ الخلوة الشرعية للسجين باعتبار أن العقوبة شخصية ويجب ألا تطول رين 
كالزوجة: وأن الخليفة عمر بن الخطاب هه سأل حفصة عن الفترة الي تصبر فيها المرأة على 
"وجي شالك نهد تنو كان دن فيووق A a ENES‏ 


١514 سورة الأنعام: الآية رقم‎ )٠١5( 
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التاريخ» وقد عارض البعض الأنحذ بنظام الخلوة الشرعية على أساس أن السماح بالخاوة يخل 
با معن الحقيقي للعقوبة» وأن الخلوة الشرعية ي السجن فيه قنل للحياء" '. 

ونرى أنه على الرغم من عدم الإجماع في الفقه الإسلامي على جواز منح السجين 
الحق في الخلوة الشرعية إلا أنه لابد من تأكيد بعض الحقائق» أن الحبس في التشريع الجنائي 
الإسلامي مختلف في مدى جواز اللجوء إليه » وأن الفقهاء الذين أحازوه وضعوا له ضوابط 
بحيث لايتم اللجوء إليه إلا في أضيق نطاق» كما أن أغلب الفقهاء أقروا للسجين الق في 
الخلوة الشرعية» بل إن بعضهم ناقش مسألة سجن الزوجة مع زوجها إذا يف عليها 
الفساد» والجمع بين الزوجين المسجونين» ونحن لا يحق لنا أن نرجحح يبن الآراء الشرعية ف 
المسائل السابقة» إلا أننا نسجل السبق لفقهاء الشريعة في طرق موضوع حق السجين في 
الخلوة الشرعية والاختلاف بشأنه منذ قرون حلت وقي وقت لم تعرف فيه حقوق الإنسان 
الطليق فما بالك بالإنسان السجين. ۰ 

اطبحث الثالث 
الخلوة الشرعية في التشريعات الوضعيّة 

تعترف بعض التشريعات للسجين بحق الخلوة الشرعية وفق شروط وضوابط تختلف 
من تشريع لآحر. وق الحقيقةء فإن عدد الدول الي تأخذ تشريعاتها بنظام الخلوة الشرعيّة 
قليل جداً مقارنة مع تلك الي لا تعترف للسجين بهذا الحق. وسوف تتناول هذا المبحث في 
مطلبين: الأول سنخصّصه لموضوع الخلوة الشرعيّة في تشريعات الدول العربية» أمّا المطلب 
الثاني فسيكون لموضوع الخلوة الشرعيّة في بعض تشريعات الدول الأجنبية. 


. http://www.bab.com/articles/full-article.cf?id-8471 انظر الموقع الإلكتروي التالي:‎ )٠١١( 
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امطلب الأول 
الخلوة الشرعيّة في تشريعات الدول العربية 
لا يعترف للسجين بحق الخلوة الشرعية من التشريعات العرييّة لغاية الآن إلا التشريعين 
السعودي و الأردن''؛ لذلك سوف تتناول في الفرع الأول أحكام الخلوة الشرعيّة في 
لحري السوقي يون a‏ 
الفرع الأول 
أحكام الخلوة الشرعيّة فى التشريع السعودي 
تعود بدايات إقرار نظام الخلوة الشرعية ف النظام العقابي السعودي إلى تاريخ 
75ه 47 ١م)‏ وهو التاريخ الذي يحمله قرار وزير الداحلیة رقم ٠۹۱۹‏ 
والذي صدر تنفيذاً للمادة )١١‏ من نظام السجن والتوقيف» وقد نص هذا القرار على أن: 
'نتاح للمحكوم عليهم والموقوفين الذي مضى عليهم في السجن ثلاثة أشهر فأكثر فرصة 
الاحتلاء الشرعي بزوجاقدم مرّة واحدة كل شهر لمدة ثلاث ساعات". 
وقد صدر بعده كذلك القرار الوزاري رقم ٠۷٤١‏ تاريخ ١٤١١/١/۱۷‏ 
(1150١م)‏ وتضمن هذا القرار تنظيم بعض الأحكام الخاصة بالخلوة الشرعيّة» فقد زاد هذا 
القرار عدد مرات الخلوة الشرعيّة إلى مرتين في الشهر, على أن لا تزيد عن أربع مرّات 
شهریا في حالة تعدد الروحات» كما منح هذا القرار مدير السجن الحقّ في تقدهم أو تأخير 
موعد الخلوة الشرعيّة .ما يتناسب وظروف السجين» وقد اشترط هذا القرار أن تتم الخلوة 
)٠٠۷(‏ هنالك دعوات ودراسات ي كل من جمهورية مصر العربية» ودولة الكويت» ودولة الإمارات العربية المتحدة 
للأحذ بالخلوة الشرعية» ونأمل أن يتم الاعتراف للسجين بحقّ الخلوة الشرعية في هذه الدول وسائر البلاد 


العربية بعد أن تُجرى الدراسات الحدية» وبعد أن تذلل جميع العقبات الي تحول دون الأحذ بنظام الخلوة 
الشرعيّة في الوقت الحاضر. 
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الشرعية في مبيئ مخصص منفصل عن أنظار الزوار والمراحعين داخل أسوار السجن» وأن يتم 


والافيفة أن نظام الخلوة الشرعية في المملكة العربية السعودية يستفيد منه اكوم 
عليهم» وكذلك الموقوفون (امحبوسون احتياطيا)» وهذا من الأمور ال تحسب لهذا النظام فلا 
يوجد ما يبرّر التفرقة بين ا محكوم عليهم والموقوفين. كما يحسب له مراعاته لمسألة تعدد 
الزوحات» بحيث قد يصل عدد مرات الخلوة الشرعية إلى أربع مرات ير اله ده 
الزوحات. على أنه يؤخذ عليه أنه قصر هذا الحق على السجناء من الرحال» ولم يعترف بهذا 
الحق للسجينات. 

ولم يشترط نظام الخلوة الشرعية في المملكة العربية السعودية فحص الزوجين طبياً 
للتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض المعدية مع أن هذا الإحراء ضروري لضمان عدم انتقال 
الأمراض من وإلى السجون» ويؤدي هذا الإجراء إلى تحاشي السجين وزوجته الإصابة 
بالأمراض المعدية والأمراض الحنسية خحشية من أن يحرم من الخلوة الشرعية» وحشية معرفة 
زوحه أنه مصاب .عرض حنسي ذلك أن الحتمع غالبا ما يربط بين الإصابة بالأمراض 
الجنسية والانحراف واريكات الفواحش. 


وبالإضافة إلى الأحذ بنظام الخلوة الشرعية في السجون السعودية» فقد أقرّ القرار 
الوزاري رقم ١745‏ نظام الإحازات للسجين» وذلك من أجل خحروج السجين للاختلاء 
بزوجه» فوفقا للبند الرابع من هذا القرار فَإنهِ يُصرّح للسجين السعودي حسن السيرة 
والسلوك بعد مضي نصف محكوميّته ابي لا تقل عن سنة واحدة إجازة مدّها أربع وعشرون 
ساعة حارج السجن للخلوة الشرعيّة في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد الزوجات» على 
أن يسقط حقه في الخلوة الشرعيّة داخل السجنء ويتوجّب عليه تقددم كفيل حضوري أو 
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غرميء ويُحرم السجين الذي يتخلف عن العودة في الوقت المْحدّد دون عذر شرعي مقبول 
من الاستفادة من إحازة الخلوة الشرعيّة حارج السجن ولا تحسب فترة التأخير عن العودة 
إلى السجن من مدة محكوميته. 

ومن مزايا كاد ار سين اج E RE‏ 
ا 0 تتم داحل أسوار السجن وبذلك يحفظ 

لحياء للسجين وزوجته» فقد يرفض السجين أو زوجته الخلوة الشرعية في السجن » ومن 
خلال هذا النظام ييقى السجين المتروج على اتصال مع العام الخارحي فخلال الإاإجازة- 
على الرغم من قصرها- يتواصل السجين مع جميع أفراد أسرته ومع أصدقائه. ويساهم هذا 
النظام في حفظ النظام في السجن فمن شروط الحصول على الإجازة أن يكون السجين 
حسن السيرة والسلوك. 

ويؤحذ على هذا النظام أنه منح حق الحصول على الإجازة للذكور السعوديين 
فقطءولم يراع مسألة تعدد الزوجحات في عدد مرات الإجازة الي تمنح خلال الشهر أوحق 
مدة الإجازة. 

الفرع الثاني 
أحكام الخلوة الشرعيّة قي التشريع الأردني 

الخلوة الشرعيّة في التشريع الأردن استحدثها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المودّت 

رقم (40) لسنة 298.1 الذي حل محل قانون السجون رقم (18) لسنة ١951‏ فقد 


(۱۰۸) جوز وفقاً نص المادة )١1/35(‏ من الدستور الأردني مجلس الوزراء موافقة جلالة الملك سن قوانين مؤقتة 
عندما يكون بجحلس الأمة غير منعقد أو منحلاء وذلك في الأمور الي تستوينت اتاد دار خرو ر 
تحتمل التأخير» أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل» ويكون لهذه القوانين المؤققة الي 
يحب ألا تخالف أحكام الدستور قوة القانون» ويجب أن تُعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقدهء 
ولج اه ران کا أو يُعدّل في أحكامهاء وق حالة رفض هذه القوانين من لس 
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نصّت المادة )٠١(‏ من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أنه: "لكل نزيل محكوم عليه مدة 
سنة أو أكثر الاخحتلاء بزوحه الشرعي قي مكان في ال ركز يخصص فذه الغاية تتوافر فيه 
شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير". 


وقد حل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (3) لسنة ٠٠١4‏ محل قانون مراكز 
الإصلاح والتأهيل الموقت رقم (40) لسنة 2299.1 وجاء في المادة )٠١(‏ منه- وال 
جحاءت بصيغة مماثلة لنص المادة ٠١‏ من القانون المؤوقت - أنه: "لكل نزيل محكوم عليه مدة 
سنة أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصّص لهذه الغاية تتوافر فيه 
ات ا 


فبعد أن منحت المادة (9١٠؟)‏ من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الحق في الخلوة 
الشرعيّة للنزيل ا محكوم عليه مدة سنة أو أكثر تركت أمر تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالخلوة 
الشرعية لمدير الأمن العام وفق تعليمات يصدرها لحذه الغاية. وفك تكلس مله لجان في 
مديرية الأمن العام للخرو ج بصيغة مثالية لتعليمات الخلوة الشرعيّة» وقد تم الانتهاء من إعداد 
تعليمات الخلوة الشرعية. 


الأمة فإنّه يتوجّب على مجلس الوزراء مموافقة جلالة الملك أن يعلن ) بطلانها فوراًء ومن تاريخ بطلاها يزول 
مفعوطا ولا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة في فترة سرياها. 

۰ ٤/٤/۲۹ عدد إلحريدة الرسمية رقم 555 تاريخ‎ نم”٠‎ >٠ تشر هذا القانون على الصفحة‎ )٠٠۹( 

)١٠١(‏ استحدث قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ركثيرا من الأمور في محال الإصلاح و لفظ نزيل 
على كل من , يودع في المؤسسة العقابية بدلاً من لفظ سجين الذي كان مستخدما في قانون اإسجوني وى 
المؤسسات العقابية عراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من اسم السجون» كما أنه أضاف تصنيفا حديدا للولاء 
وهو الخطورة الإجرامية (المادة ١؟/ب)»‏ وهذا التصنيف ۾ يكن موجودا في قانون السجون. ونصّ هذا 
القانون على حق النزيل الحامل .عمعاملة خاصة (المادة ١‏ على خلاف قانون السجون الملغي الذي أغفيل 
النص على ذلك» وأحاز قانون مراكز الإصلاح والتأهيل للتزيل تلقي العلاج في مستشفى خاص عند تعذر 
معاحته في المستشفيات الحكومية (م"/ب)» وأحذ هذا القانون بنظام الرعاية اللاحقة للنزلاء (المادة )8٠.‏ 
ولم يكن منصوصاً عليها في القانون الملغي؛ ولم يرد من م ن العقوبات المسلكية للترلاء عقوبة الجلد الى 
كانت مه ن ضمن العقوبات الي نص عليها قانون السجون الملغي. 
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وسوف نين شروط الخلوة الشرعيّة وفق ما جاء في المادة (6) من تعليمات الخلوة 
الشرعيّة» وكذلك المادة )7١(‏ من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الي بيشت الشروط العامة 
للخلوة الشرعية» وهذه الشروط هي: 

و أن يكن النسويل كرما فة سا کر يقصد بالنزيل الذكر أو الأنثى 
الذي ع في مركز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية أو أيه جهة 
مختصة” '"2» ويشترط أن يكون النزيل محكوماً عليه بحكم جزائي قطعي (بات)»؛ فلا 
يستفيد من نظام الخلوة الشرعية النزيل المحبوس بدين مدني" ' "2 ولا النزيل الموقوف 
إدارية””” "2 ولا يستفيد كذلك من نظام الخلوة الشرعيّة الموقوف (امحبوس احتياطيام) ° » 
حيث قصر المشرّع الأردن الح في الخلوة الشرعيّة على النزيل الحكوم عليه وهذا مسلك 
غريب من المشرّع الأردنئ» فالموقوف أثناء التحقيق أو المحاكمة يجب أن يستفيد من نظام 


)١١١١‏ انظر المادة (؟) من تعليمات الخلوة الشرعية. 

(0۱۲ يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو لم يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية وتكون 
مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد» ويمكن ا بعد انقضاء ميته من 
أجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن 0 دائن آخر. انظر في أحكام حبس المدين المادة (۲۲) 
م ن قانون التنفيذ المؤقت رقم (*) لسنة 7. 

)١١١(‏ يقصد بالنزيل الموقوف إداريا هو النزيل يصدر قرار من الحاكم الإداري بتوقيفه وفقاً لقانون منع 
الجرائم رقم(7) لسنة 2١554‏ وكذلك النزيل الأجببي الذي يقرّر وزير الداحلية توقيفه حى تتم إحراءات 
إبعاده سندا لنص للمادة (۳۷) من قانون الإقامة وشؤون الأحانب رقم(4١)‏ لسنة 215177 وكذلك من 
يصدر قرار باعتقاله عملا تاكاه المادة 5 قانون الدفاع رقم )١5(‏ لسنة ١9557‏ -إذا كان معمولا 
به - وهؤلاء الأشخاص يتم توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل دون أن يصدر عليهم أحكام قضائية 
وإغما لصدور قرارات إدارية بلك تكن قابلة للطعن يها بالإلغاء آمام حكمة العَدّل العليا. 

)١١1(‏ اختلفت التشريعات في تسمية الإجراء الذي يتم .مقتضاه حجز حرية امتهم حلال التحقيق الابتدائي أو 
اجااكمة وقبل صدور حكم فيطلق عليه في التشريع الأردي والتشريع السوري والتشريع اللبناني - -لفظ 

توقيف' ' (المواد ١١١‏ أصول محاكمات حزائية أردي» ا أضول محاكمات جزائية سوري» أصول 
محاكمات جزائية لبنايي). ويسمى حجنا احتياطيا" في التشريع المصريء والتشريع الليي» والتشريع الكويي 
(المواد ١75‏ إجراءات جنائية مصري» ١١٠5‏ إجراءات اليه لي » 54 من قانون الإحراءات واا کات 
الجزائية الكويي)» ويطلق عليه المشرع الفرنسي اسم الحبس المؤقت عهذه101015م «مناه6اءل؛ وذلك منذ 
صدور قانون ١7‏ تموز 21917١‏ وقبل ذلك كان يسمى الحبس الوقائي .deténtion preventive‏ 
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الخلوة الشرعيّة فهو أولى بالرعاية من المحكوم عليه فيجب أن يعامل على أساس أنه بريء 
حنّى تثبت إدانته بحكم بات هو عنوان الحقيقة0 2 فمنحه الحق بالخلوة الشرعيّة يخفف من 
عناء التوقيف الذي هو استثناء على أصل البراءة لا يجوز اللجوء إليه إلآ إذا توافرت مبرراته» 
فمدة التوقيف قد تطول» فإذا وضع المشرّع الأردني حدًاً أقصى لمدة التوقيف في الجنح» فإن 
مدة التوقيف في الحنايات غير حكومة جحد أقصي ‏ ''. 


مسي الس 0 جميع الجنح امحكوم يا لمدة 
سنة فأكثر» وكذلك سائر الأحكام الصادرة في الجنايات"' '". ونرى أن في اشتراط أن 


تكون مدة الحكم سنة على الأقل للاستفادة من نظام الخلوة الشرعية فيه اححاف بحق 
الحكوم عليهم لمدد تقل عن سنة '"» فهذا الشرط مب على معيار تحكمي ليس له أي 


)01١5(‏ تأكد مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة في العديد من دساتير الدول العربية» فقد نصّت عليه المادة (/51) من 
الدستور المصري» والمادة (۲۸) من الدستور السوري» والمادة )٠٤(‏ من الدستور الكويي» والمادة )٠١١(‏ 
من الدستور الليي» والمادة (19) من الدستور السوداني» والمادة (؟5) من الدستور الجزائري. ولم ينص 
الدستور الأردن على أصل البراءة وإنما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة 41 ١من‏ قانون أصول المحاكمات 
الجزائية المضافة مموحب القانون المعدل رقم ١5‏ لسنة ٠٠٠١١‏ 

)1١١15(‏ حسب ما جاء في المادة )١١5(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنّه في الجنح الي يجوز فيها التوقيف» 
وكذلك في الجنايات المعاقب عليها بعقوبات مؤقتة يملك المدّعي العام إصدا ا توقيف لمدة لا تتجاوز 
خمسة عشر يوماء ويجوز للمدّعي العام تحديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقية قى ذلك» على أن لا 
يتجاوز التمديد ستة أشهر قي الحناياتي وشهرين في الجنح» وإذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف 
المشتكى عليه بعد انتهاء المدد لمبيّنة آنفاً وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة 
بنظر الدعوى» ولمذه المحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي وسماع أقوال اليشتكبى عليه أو وكيله 
والاطلاع على أوراق التحقية ق أن تقرّر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في كل مرة» على أن 
لا يزيد بجموع التمديد في جميع ال حوال ف الجنح على شهرين. ويلاحظ أن المحكمة ملزمة بالتقيد يمدة 
الشهرين في الجنح وذلك عند تمديد التوقيفء أُمّا بالنسبة للجنايات فقد سكت المشرع الأردن عن بيان حد 
أقصى دة التوقيف عند التمديد مما يعي أن المشتكى عليه يجناية يمكن )أن ينهمز توقيفة نالفل ن 
الدعوى الجزائية وبذلك قد تتجاوز مدة التوقيف السنة. انظر د. محمد سعيد غغمور: اض وال الإاجراءات 
الجزائية» دار الثقافة» عمّان» ط۱» ۰۲۰۰۰۵ ص۳۷۹. 

)1۷( عقوبات الجنح في التشريع الأردني هي: الحبس» الغرامة» الربط بكفالة. أما العقوبات المقرّرة للجنايات 
فهي: : الإعدام» الأشغال الشاقة ا الاعتقال المؤْبّدء الأشغال الشاقة المؤقتة» الاعتقال المؤقت (انظر 
المادتين 5 ١١‏ هن قانون العقوبات رقم ٠١‏ لسنة 1 

)۱١۸(‏ حسب الإحصاءات الصادرة عن مديرية الأمن العام» فإن عدد الترلاء المتزوحين وامحكوم عليهم بعقوبات 
سالبة للعجرية له کید فا کر لغ هه ٠١‏ ؟ تزيلا» وذلك لعاية تازيخ 97/ر في 
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أساس من حيث مدى حاجة النزيل الفسيولوجية للخلوة الشرعية» فالأصح أن يتحذ من 
مرور فترة زمنية على وجود النسزيل في مركز الإصلاح والتأهيل موقوفاً كان أم محكوما 
عليه معيار لمنحه الحقّ في الخلوة الشرعية لا أن يتخحذ من مدة الحكم أساس لذلك» وهذا ما 
أحذ به اشع السعودي» فقد منح حق الخلوة الشرعيّة للموقوفين وامحكوم عايهم على 
السواء» ومن ناحية أخحرى» اشترط المشرع السعودي أن يحضي عليهم في السجن مدة ثلاثة 
أشهر بغض النظر عن نوع الرعة المرتكبة أو مدة الحكم وهذا برأينا منهج سليم. 

-١‏ إثبات قيام علاقة الزوجية بين النزيل وزوجه بكتاب رمي من الجهات صاحبة 
الاختصاص. فيجب على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل التأكد من قيام علاقة زوجية بين 
النزيل وزوجه الزائر من أجل الخلوة الشرعية حن لا تتم الخلوة الشرعية إلا بين الأزواج» 
ويتم التأكد من قيام علاقة الزوجية في كل زيارة» فقد تطلبت المادة (1/5) من تعليمات 
الخلوة الشرعية أن يرفق باستدعاء طلب الخلوة الشرعية المقدّم من النزيل أو زوجه ما ينبت 
استمرار الزواج» وهذه الوثيقة يتم الحصول عليها من الحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمينء 
ومن مجلس الطائفة بالنسبة للمسيحيين» ويجب أن يرفق بالاستدعاء كذلك صورة عن الموية 
الشخخصية وعقد الزواج ودفتر العائلة. 


7- أن يكون النزيل حسن السيرة والسلوك ول يتعرض لعقوبة داخل المركز خلال 
الشهرين السابقين على تقدتم الطلب. هذا الشرط له أهمية في تشجيع النزلاء الذين يستفيدون 
من نظام الخلوة الشرعية الالترام بالتعليمات» وعدم ارتكاب مخالفات مسلكية حن لا يحرموا 
من الخلوة الشرعية» وتحفيزاً للنرلاء ذوي السلوك الحسن والمبدعين والمشتركين في برامج 
التأهيل المهئي والأكادعي» فاه يجوز السماح هم بالاختلاء بأزواحهم أكثر من مرة حلال 





للك العدد الثالث والثلاثون - ذو الحجة 207 اله- -يناير 7٠م‏ 


د. عبد الإله محمد النوايسة 





ال 

4- موافقة النسزيل وزوجه على الخلوة. فمن آليات تنفيذ الخلوة الشرعية تقدم طلب 
النزيل؛ أو العكس ف حال تقديم الطلب من قبل الزوج”' '2. فالخلوة الشرعية في المؤوسسة 
الفقاية رعق رض السرا ورزر حه فما اة اقرع إل رار اة ركن ادف ها 
تمكين النزيل من زوجه للاحتلاء به وذلك لمارسة الجنس» فإذا كان النزيل لا بمككن 
إحباره على تلقي الزيارات العادية حى من زوجه؛ وبنفس الوقت لا يحبر الزوج على زيارة 
زوحه النزيل؛ فإنّه لا يمكن إحبار أي منهما على الخلوة الشرعية فلا بد من موافققة 
الطرفين على إجراء الخلوة الشرعية. 

ه- حصول النزيل وزوجه على تقرير طبي يفيد خلوّهما من الأمراض السارية 
والمعدية عند كل زيارة من قبّل مديريات الصحة قي وزارة الصحة. والهدف من هذا الشرط 
التأكد من عدم إصابة النزيل أو زوجه بأي من الأمراض اليّ تنتقل عن طريق الاتصال 
الجنسيء فكما مرّ معنا سابقاء أن من معوقات الأححذ بنظام الخلوة الشرعية في بعض الدول 
انتشار الأمراض الحنسية في السجون؛ وعلى رأسها مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)» 
فإذا كان النزيل مصاباً ي؛مذه الأمراض من خلال السلوكيات الشاذة في جتمع السجن» أو 
كان ته نظا ES OE E‏ اتيس رارع ان OEE‏ الآحر 
ومن تم تقسع دائرة الرض من خلال الاتصال حنسيا من قبل النزيل بازلاء آحرين أو عن 


)١١۹(‏ المادة )١/۷(‏ من تعليمات الخلوة الشرعية. 
)١٠١9‏ المادة ١/4(‏ و ۲) من تعليمات الخلوة الشرعية. 
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طريق اتصال زوج النزيل بأشخاص ا فإذا علم اللزيل أو زوحه بأله 
سيخضع لفحص طي قبل الخلوة فإنّه سيحرص على الالتزام أو اتخاذ وسائل الأمان عند 
ممارسة الجنس مع أشخحاص آخخرين خوفاً من حرمانه من حقّ الخلوة الشرعية.ويشمل 
الفحص جيع الأمراض السارية والمعدية ولا يقتصر فقط على الأمراض الجنسية؛ لأن جميع 
هذه الأمراض قد تتتقل من المصاب إلى المخخالطون له أو الذين يتصل يدم جنسياً. 

وتم المخلوة الشرعيّة في مكان يخصّص لهذه الغاية داخل أسوار مركز الإصلاح 
والتأه 4 علق أن ا و عن اه اماك تين کا كر 
وكذلك بناء منامات التزلاء» وأن تتوافر في المكان المنخصص للخلوة الشروط الصحية 
والخصوصية بحيث يتعذر رؤية من بداخله أو “ماعهم؛ وكذلك تزود كل غرفة خص صة 
للخلوة بتجهيزات غرف النوم الخاصة وعرافق صحية مناسبة” ' ). 

ويحق للنزيل الاختلاء بزوجه مرة كل شهرين على الأقل ويؤخذ بالحسبان النزيل 
متعدد الزوجات ليتسنّى له الخلوة بكل زوجة من زوجاته وبشكل عادل'' ' '» فمن حقّ 
النزيل المتزوج بأكثر من زوجة أن يختلي بكل واحده من زوجاته مرة كل شهرين ذلك 
أن حقّ الخلوة الشرعية حقّ يشترك به النزيل وزوجه. 

وإذا كان كلا الزوجين نزيلين في مراكز الإصلاح والتأهيل ورغبا بالخلوة الشرعية؛ 
فيجب على كل منهما تقديم طلب لمدير المركز الموحود به» وفي حال الموافقة تنم الخلوة في 
المركز الموحود فيه الزوج''' ". 
)1١١(‏ المادة (/ه) من تعليمات الخلوة الشرعية. 


(١؟١١)‏ المادة 5 من تعليمات الخلوة الشرعية. 
(؟7١)‏ المادة (4/ه) من تعليمات الخلوة الشرعية. 
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وينم تحديد أيام الخلوة في كل مركز من قبل مدير الإدارة» بحيث تنم الخنلوة من 
الفاقة الاسيقة صباساً وحن قبل الغروب» وتكون مدة الخلوة من ساعتين إلى ثلاث 
ساعات في كل مرة ' "4 وطبيعي أن تمنع الخلوة الشرعية للتزلاء المسلمين في شهر رمضان 
المبارك. 


قبل الدعول. وبعد اھا على ل الأنثى 1 زوجة 58 
من قبّل أفراد الشرطة النسائية0”" ©. 

وقد أوحبت المادة الخامسة من تعليمات الخلوة الشرعية فتح سجل خاص بالخلوة 
الشرعية في كل مركز يسمى سجل الخلوة الشرعية يتم به تسجيل يوم وتاريخ ووقت كل 
خلوة» ويوقع على هذا السجل النزيل وزوجه وضابط الخاوة» ويتم كذلك تسجيل وقت 
الدحول والخروج» وأية ملاحظات أخرى يرى ضابط الخلوة أهمية تسجيلها في هذا 
ا 


جاء في المادة (۳/۲۷) من قانون العقوبات أثه: "إذا كان الحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 
سنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن 
يكون لهما محل إقامة ثابت". 

)١١1(‏ المادة (9) من تعليمات الخلوة الشرعية. 

(5؟١١)‏ يهدف هذا الإحراء إلى تحريد النزيل وزوجه من أي مواد أو أشياء ممنوع حيازتا أو إدخاها إلى المركز. 
وهذا النوع من التفتيش يسمى تفتيشا إدا ريا فهو يباشر لغرض لا يتصل ممع الأدلة في حرعة معينة 
ويخرج بذلك عن نطاق أعمال التحقيق فلا يشترط لاتخاذه وقواع جريعة معينة» ولا يشترط توافر صفة 
الضابطة العدلية فيمن يباشره» رلک ی برو سید وام عن تل امت ادا إليه. راجع في 
التفتيش الإداري. د. عبد المهيمن بكر: إجراءات الأدلة الجنائية» ج21 في التفتيش» طاء 19195. ص۷۱؛ 
د. سامي الحسيئ: النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري واكقارن» دار النهضة العربية (القاهرة)» 
51 ص۷۲ . 

)0۲١(‏ بالإضافة إلى الوظيفة التنظيمية هذا السجل في حساب عدد مرات الخلوة للتريلء فان له دوراً في إثبات 
حدوث الخلوة بين النزيل وزوحه» ويظهر هذا الدور في حال إذا حدث حل للزوجة وأدعى الزوج أله لم 
يجامع زوجته فمن خلال سجل الخلوة الشرعية يتم إثبات حدوث الخلوة الشرعية. 
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بعد أن فرغنا من بيان أحكام الخلوة الشرعية في التشريع الأردني فإننا شمن للمشرع 
الأردئ الأحذ بنظام الخلوة الشرعية كخطوة حديدة في محال المعاملة العقابية»ونتمئ هذه 
التجربة النجاح» فلا نستطيع الحكم على نظام الخلوة الشرعية قبل أن يمر على تطبيقه حين 
من الزمن» حن نرى مدى قدرة اللجهات الناط جما الإإشراف عليه على إبحاحه» ومدى 
قدرقها على تذليل العقبات الي تعترضه»ففي ظل الأوضاع السيئة ال تعان منها المؤسسات 
العقابية قي معظم دول العا م بشكل عام وقي الأردن بشكل خاص يحق لنا أن نتساءل حول 
مدى جاهزيتنا للأخذ بنظام الخلوة الشرعية؟ ا ا الخلوة الشرعية كان نتيجة 
دراسات أم أن ال هدف منه كان لتجميل صورة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وتسجيل أننا 
من أوائل الدول الى تأحذ هذا النظام؟. 

وعلى الرغم من التساؤلات السابقة يسجل للمشرع الأردن فيما يتعلق بنظام الخلوة 
الشرعية أنه لم يقصر حق الخلوة الشرعية على الذكور وإنما يستفيد من هذا الحق إذا توافرت 
الشروط جميع التزلاء ذكوراً وإناثاً وطنيين وأجانب»ويسجل له أيضاً أنه وضع ضوابط 
صارمة فيما يتعلق بالتأكد من شخصية الزائر وأنه زوج للتريل» وكذلك اشتراط حضوع 
النزيل وزوجه قبل الخلوة للفحص الطبي»وفتح سجل خاص للخاوة الشرعية .ومع كل ما 
تقدم يؤحذ على نظام الخلوة الشرعية في الأردن أن هذا النظام لا يستفيد منه إلا التلاء 
المحكوم عليهم ووذا استثى المشرع الأردي الموقوفين من الاستفادة من نظام الخلوة الشرعية 
وهم الأولى بالرعاية والمعاملة الخاصة»ويؤحذ على المشرع الأردن أنه أخذ من مدة العقوبة 
احكوم بها معياراً للاستفادة من نظام الخلوة الشرعية مع أن المعيار الذي يجب الأذ به يجب 
أن يعول على المدة الي أمضاها النزيل في المؤسسة العقابية وذلك لمراعاة حاحة النزيل 
الفسيولوجية للخلوة الشرعية. 
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المطلب الثاني 
الخلوة الشرعيّة في تشريعات بعض الدول الأجنبية 
نظام الخلوة الشرعيّة يأحذ به عدد قليل من تشريعات الدول الأجنبية» وهذا النظام 
بالكيفية الب هو عليها في تشريعات بعض هذه الدول يبمكننا أن نسمّيه الزيارة الجنسية» فهو 
وإن كان ياتقي مع نظام الخلوة الشرعية في الاعتراف للسجين بحقّ ممارسة الجنس» إلا أله 
يختلف عن نظام الخلوة الشرعية في النظام العقابي الإسلامي ونظام الخلوة الشرعية في 
السعودية والأردن من حيث إن نظام الخلوة الشرعية تقتصر الزيارة فيه على زوج السجين 
بعد أن يتم إثبات وجود علاقة زوجية بين السجين والزائرء بينما نظام الزيارة الخاصة أو 
الزيارة الجنسية في تشريعات بعض الدول الأجنبية لا يقتصر على زوج السجينء وإِنّما قد 
يشمل بالإضافة إلى الزوج أصدقاء السجين» فهو حق في بعض التشريعات لكل سجينء 
وإن لم يكن متروحاً. وسوف نعرض لنماذج من تشريعات الدول الأجنبية الي تأخذ هذا 
النوع من الزيارة» وسوف نبيّن أحكام الزيارة الجدسية في الولايات المتحدة الأمريكية 
والبرازيل والزيارة العائلية الخاصة في كندا. 
الفرع الأول 
الزيارة الجنسية في سجون الولايات المتحدة الأمريكية””" 
تعود جذور الزيارة الجنسية في السجون الأمريكية لعام 2١151٠٠‏ وذلك عندما ممح 
مدير سجن (جايمس بالشمان) في ولاية الميسيسيي للمومسات الزنحيات وعاناتادمم Negro‏ 
بالدحول إلى السجن كل يوم أحد لممارسة الجنس مع السجناء السود على أساس أفهم غير 


)١717(‏ جميع المعلومات الواردة في هذا الفرع مستقاة من المقال الإلكترون التالي: 
K. Wright: conjugal visitation: A.U.S. perspective.‏ 
http://www.fcnetwork/org/reading/conjugal.html.‏ 
Date 6/9/2005.‏ 
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قادرين على السيطرة على غرائزهم؛ وأفم متعدّدو العلاقات الجنسية ونادداههنمرهمم . وكان 
الحدف من تمكين المساجين السود من ممارسة الجنس مع المومسات لتشجيعهم على العمل 
في حقول القطن. 

وتم تشبيد أول هبن خخاص للزيارات الحنسية عام ١٤۱۹ء‏ حيث كانت الزيارة 
الجنسية قبل ذلك تتم في مهاجع المساجين بشكل فاضح؛ حن بدأ السجناء بيناء مكان 
حاص للزيارة الجنسية من النشب الزائد ومن المواد اي كان باستطاعتهم الحصول عليهاء 
ر هاا کد ا ا 


وبعدما أصبحت الزيارات الحنسية أكثر احتراماً سمح للسجناء البيض هذا النوع من 
الزيارات؛ وذلك بعد أن أصبحت الزيارة الجنسية لا يسمح يما إل لزوج السجين» وقي عام 
٠١‏ تم السماح للإناث بتلقي زيارات جنسية. 


ووفقاً لقواعد الزيارات الحنسية في سجون ولاية الميسيسيي» لول لذ مانا مسو 
قيام علاقة زوجية بين السجين والزائر» وبعض السجون مزوّدة بشقق لأغراض الزيارة 
العائلية الخاصة» حيث يسمح لأفر اد عائلة السجين بالإقامة معه لمدة ثلاثة أيام في شقة 
موحودة داحل أسوار السجن» ويسمح لأفراد عائلة السجين الذين تبعد مساكنهم عن 
السجن مسافة تزيد على 5٠٠‏ ميل بالإقامة مع السجين مدة خمسة أيام» على أن الإقامة في 
الشقق الموجحودة داحل السجون تكون .عقابل» ويشترط أن يكون السجين حسن السيرة 
والسلوك داحل السحن حن يستفيد من نظام الزيارة الجنسية أو الزيارة العائلية. 

ومع أن الزيارة الجنسية بدأت في سجون ولاية الميسيسيي» إلا أا الآن معمول هما في 
سجون ست ولايات أخرى هي: كاليفورنيا» كونفكشته ميننيسوتاء نيو ميكسيكوء 
نيويورك» وواشنطن. 
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الفرع الثاني 
الزيارة الجنسية في السجون البرازيلية 
يسمح في السجون البرازيلية بالزيارة الجنسية في سجون الذكور والإناث» وذلاك 
لتشجيع السجناء على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المطبقة في السجون» حيث يحرم من هذه 
الزيارة السجناء الذين يرتكبون مخالفات مسلكيو0' ©. 


فكل سجين له الحقّ في زيارة جنسية واحدة في الأسبوع؛ وبالنسبة للسجين الذكرء 
فاه سمح لزوجته بزيارته» وكذلك صديقته ولا جوز له تلقي زيارة حنسية من أكثر من 
صديقة» فيجب عليه أن يصرّح باسمها وتفاصيل عنها لإدارة السجن» كما يجب عليه أن 
يُقَدّم ما ينبت أهما كانا يعيشان سويا قبل أن يسح "''. 


وعلى الرغم من أن نظام الزيارة الجنسية مسموح به في السجون المختصصة للنساءى 
إلا أن منظمة عراقبة:حقوق الإنسان رضذت غخالناك تعلق بالتميين بين :الذ كور والاناك فى 
السجون البرازيلية» حيث يسمح بالزيارة الجنسية في سجون النساء على نطاق ضیق چ 
ففي سجون ولاية بوهام 20:20 يسمح بالزيارة الجنسية بضوابط» فيجب أن تكون 
السجينة حسنة السلوك ممزكهطاءط مەي وأن تخضع لفحص طي للتأكد من خلوها من 
مرض الإيدز والأمراض الحنسية المعدية وعكةءونك 1ع ناتسادوصم رالمس×مي» ويجب دراسة 
وضعها من قبل موظف القسم الاجتماعي”' ''. 


Van. D, and Others: op. cit. P. 17. (۲۸) 


(۱۲۹) راحع التقرير الإلكترون لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان طعةس كاطعنذا سقصداط عن السجون البرازيلية تقرير 
بعنوان: "حلف القضبان بي البرازيل": Behind bars in Brazil‏ 
http://www.hrw.org/reports98/brazil-10.htm.‏ 
Page 3 of 8.‏ 
1) المرجع والموضع السابقين. 
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ويمكن أن يكون مرد عدم المساواة بين الإناث والذكور إلى أسباب تاريخية وإنكار 
حقّ المرأة في الجنس» وكذلك لأسباب إدارية تتمثل في تخرُف السلطات من حدوث حمل 
للسجينة وما يترنّب على ذلك من تبعات العناية يما و بأطفالها بعد الولادة "'. 


الفرع الثالث 
الزيارة العائليّة الخاصة في السجون الكندية 

تضمّن قانون الإصلاح والإفراج الشرطي الكندي لسنة ١937‏ له corres‏ 
ditina release at‏ العديد من الحقوق الخاصة بالتزلاء وع)هدم1 أثناء مرحلة التنفييذ 
العقابي» وركز على المحدف الإصلاحي للعقوبة من خلال تأهيل اللزيل للعودة إلى 
00-6 

و ينظّم هذا القانون أحكام الزيارة العائلية الخاصة (6897)» وإِئما نظمت أحكام 
الزيارة العائلية الخاصة معايير الزيارة الخاصة ال صدرت استناداً لنصوص المواد 8ه +٠.‏ 
١‏ من قانون الإصلاح والإفراج الشرطي والي عالجت زيارة التزلاء بشكل عام””"". 


18) المرجع والموضع السابقين. 
(TY)‏ ا ا الإصلاح والإفراج الشرطي الكندي كلمة نزيل08]6م1 للدلالة على كل شخص موحود 
ي المۇسسات العقابية ¢ کم تحن المادة ب من هذا القانون على أن المدف قن ن نظام الإصلاح ف 
ا عر شياع "وبأل تكب لخر العردة إل أخيص ا 
خلال البرامج المعمول يما في المؤسسات العقابية وا 
ب 
ونصت المادة )١17(‏ على حالات يسمح فيها للزيل بالخروج المؤقت .Temporary absence‏ اظ 
اده 4 )١‏ شروط الأفراج للعمل ة امجتمع» ولتزيل الذي لا يتقن إحدى اللغات الرسمية في كندا 
الحق في الاستعانة.عترجم (المادة 7 من قانوت الإصلاح والإفراج الشرطي الكندي). 
ولكل عضر ى خلس العموم أو جحلس الشيوخ ولكل قاض ف انحا كم الكندية صلاحية الدحول إلى السجن 
وزيارة أي نزيل بعد أذ موافقته» كما كفلت المادة (9) من قانون الإصلاح والإفراج الشرطي الكندي 
الحق ل ل يود خارجة عن حفظ الأمن في السجن آو الحافظة 
على سلامة 0 - حسبما جاء في الاد (5/4) من 00 الإصلاح ح والإفراج 0 يتمع 
تنفيل العقوبة 
Offenders retain the rights privileges of all members of society except those rights and‏ 
privileges that are necessarily removed or restricted as consequence of sentence.‏ 
(۳۳) تنص للادة (1/1/1١)من‏ قانون الإصلاح والإفراج الشرطي الكندي على أنّه: "من ن أحلٍ تعزيز العلاقات بين 
واجتمع بمنح النزيل الفرصة بشکل متو بتلقي الزيارات ومراسلة عائلته وأصدقائه وأشخاص 
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ويّنت المادة الأولى من معايير الزيارة العائلية الخاصة أن الهدف من برنامج الزيارة 
العائلية الخاصة علاوة على كونه برنامج زيارة جنسية فَإِنه يهدف إلى إصلاح النزلاء وقيتتهم 
للعودة إلى ا مختمع» وذلك من خلال إقامة علاقات شخصية والحفاظ على الروابط العائلية 


. Family ties 


ويحقّ لجميع التزلاء المشاركة في برنامج الزيارات العائلية الخاصة باستثناء من يحتمل أن 
يقوم بأفعال أثناء الزيارة تصئف على آنها من قبيل العنف الأسري (Family violence‏ 
وللنزيل أن يزار من قبل كل من: الزو ج» الشريك أماتهم 120 00«تددده» ويقصد بالشريك 
ای ی ع النزيل أنه كان يقيم معه مدة ستة أشهر على الأقل ولو لم 
يكونوا متروجحين» الأطفال» الأبوين» الآباء بالتبني «foster parents‏ الأحوة إا أنه لا يسمح 
بالزيارة العائلية الخاصة بين الترلاء''. 

ونه لشن لاذه لعافم مار دانير EON a AE‏ 
واحدة كل شهرين ولمدة لا تقل عن ۷۲ ساعة» ويقدّم طلب الزيارة من قبل الازيل أو 
الزائر» وبعد دراسة الطلب إِمّا أن تنم اموافقة عليه أو رفضه» فإذا كان القرار بالرفض فيبلّغ 
مقدم الطلب بذلك ا وله في هذه الحالة الحقّ في التظلم grievance‏ إل الجهات 
إا 


آخرين من خارج المؤسسة العقابية ولا يخل بذلك وجود بعض القيود من أجل حماية أمن المؤسسة العقابية 
والحفاظ على سلامة الأشخاص". 
Article 71/1 "In order to promote relationships between inmates and community an inmate‏ 
is entitled to have reasonable contact including visits and correspondence with family,‏ 
friends and other persons from outside the penitentiary subject to such reasonable limits as‏ 
are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons".‏ 
)١*54(‏ المادة (”) من معايير الزيارة العائلية الخاصة. 
)٠۳١(‏ المادة (4) من معايير الزيارة العائلية الخاصة. 
(1) حول الإجراءات الي تتبع في التحقيق في الشكاوى المقدّمة من التزلاء في كندا راجحع: 
V. Dirk. Op. cit. P. 731.‏ 
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وتتم الزيارة العائلية الخاصة (17597) في شاليهات واءلةك داحل الموسسة العقابية 
»Peniten iy‏ حيث توحد هذه الشاليهات بجانب بعضها البعض» وتكون بعيدة عن مرافق 
المؤسسة العقايية » وكل شاليه مؤنّث بشكل كامل ويحتوي على غرفي معيشة ومطبخ 
وغرفة نوم وحدائق مسورة كنهلا 4ههمع1 يستطيع الأطفال أثناء الزيارة اللعب فيهاء وكل 
شاليه مزوّد بتلفون للاتصال بإدارة الملوسسة العقاية ولابمكن إحراء اتصالات 


(TVD. 1 


العائلية الخاصة» ويتم ترويدهم بوجبات طعام مدفوعة الثنمن) ويتحمل المحريل أي أضرار 
تصيب موجودات الشاليه خلال مدة الزيارة» ولا يسمح للزوار بإحضار بعض الأشياء الي 
يتم تحديدها من قبل إدارة السجنء فلا يجوز مثلا إحضار طلاء الأظافر «اونادم 1نهم» ومزيل 
طلاء الأظافر» والمواد اللاصقة» وأصباغ الشعر” ""2. 

ويجوز إفاء الزيارة في أي وقت بناء على طلب النزيل أو الزائر أو من قبل إدارة 
الموسسة العقابية» وذلك للحفاظ على الأمن وسلامة النزيل أو الزوّارن كما يتمٌإفهاء 
الزيارة إذا كان ثمة شلك بأن هتالك غنططاً لارتكاب جسرية: وإذا ارتكب أحد الزوار غخالقةة 


فإنّه يتم حرمانه من الزيارة لمدة تحدّدها إدارة المؤسسة العقابية” "". 


J. Wagner: Communication Options Available Prison Inmates and their Families are they (1V) 
meting the Need Families and Corrections Journal Vol. 1. No. 7. P. 2. 


http://www.csc-scc.gc.ca/text/phlct/visit/index-e.shtm. (TA) 
Page 7 of 4. 
Ibid. P. 4 of 4. )۳۹( 








م٠7 العدد الثالث والثلاثون - ذو الحجة 207 اله- -يناير‎ ۳۳٦ 


د. عبد الإله محمد النوايسة 





الخاقة 
تناولنا في هذا الببحث موضوع حق السجين في الخلوة الشرعية في النظامين العقابيين 
الإسلامي والوضعي كون هذا الحقّ موضع حلاف في كلا النظامين. فلا يوجد أنّفاق حول 
الاعتراف للسجين بحقّ الخلوة الشرعيّة رغم التطوّر الذي تشهده المعاملة العقابية في الوقت 
الحاضر» فلا يزال عدد التشريعات ال تعطي السجين الحقّ في الخلوة الشرعيّة قليلاً حداً 
مقارنة مع تلك ال جاءت تشريعاتها خخالية من منح السجين هذا الحق. 


وقد تبيّن لنا أن الخلوة الشرعيّة في الفقه العقابي الإسلامي وف تشريعات السعودية 
والأردن عبارة عن زيارة خاصة للسجين من قبل زوجه يكون الغرض منها تمكينهما مسن 
بعض قي جو من الخصوصية» وذلك لقضاء الشهوة الخنسية» ون هذا المفهوم يختلف في 
وح ت ا ای ی ی ا ی اوک 
أو جنسية» وهي حقّ لكل نزيل؛ ولو لم يكن متزوحأء حيث يسمح هذه الزيارة لكل من 
زوج السجين وكذلك صديقه. 

كما تين لنا أن العقوية أغراضاً أغنها الغرض الاصلاحي» ره ليس من شان الأ 
بنظام الخلوة الشرعيّة الإخلال بأغراض العقوبة» بل إِنْ نظام الخلوة الشرعيّة إذا ما أحسن 
الأخذ به سيلعب دوراً في تحقيق الغرض الإصلاحي للعقوبة» فليس من أهداف العقوبة 
المباشرة وغير المباشرة حرمان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من حقه في معاشرة زوجه. 

وأنُضح لنا عند بحث أهمية الخلوة الشرعيّة أن الخلوة الشرعيّة تقأّل من الآثار النفسية 
امتمثلة بالحرمان من اللقاء الجنسي ين السجين وزوجه؛ كما أن للخخلوة الشرعيّة أهمية في 
عدم حرمان ال الأمومة» ويساهم الأخذ بالخلوة الشرعيّة في 
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تقليل حالات الطلاق الناتحة عن الحكم على أحد الزوجين في الحالات الى يكون سبب 
الطلاق حرمان طالب الطلاق من حقه في الاستمتاع جنسياً بزوجه السجين» كما تلعب 
الخلوة الشرعية دوراً في حفظ النظام في السجون» حيث لا بمنح من السجناء الح في الخلوة 
الشرعية إلا السجين حسن السيرة والسلوك. 

وللخلوة الشرعية دورق حل خرن لماكل اة ن لحرن رع اتا 
المساجين المتزوحين على الأقل إلى ممارسة الجنس الشاذ وما يسبّبه ذلك من مشاكل داحل 
السجن وحارجه بعد خروجهم. 

وعلى الرغم من أهميّة الخلوة الشرعيّة» إلا أن عدم الأخذ بما على نطاق واسعه قد 
يكون مردّه وحود عدد من المعوقات الي لا يستهان يما والجديرة بوضع الحلول اللازمة لكل 
واحد منها قبل التسرّع في إقرار نظام الخلوة الشرعية. فلا يزال الكثيرون من فقهاء الشريعة 
الإسلامية» وكذلك الباحثون بعلم العقاب ينكرون على السجين حقّ الخلوة الشرعية؛ 
ويرون أن الحرمان الجنسي نتيجة لازمة لسلب الحرية. كما أن فكرة الأحذ بالخلوة الشرعية 
في السجن لا تلاقي ترحيبا من أفراد ايحتمع وبرون أن فيها تدليلاً للسجين» ويحول انتشار 
الأمراض الحنسية وخمصوصاً الإيدز دون الأحذ بنظام الخلوة الشرعية في الدول الي تتت شر 
فيها هذه الأمراض» وني نظرنا فإن أكبر المعوقات الي تحول دون الأحذ بنظام الخلوة الشرعية 
يتمثل في حجم الاحتياطات والتدابير والتجهيزات اللازمة قي حال الأحذ بنظ ام الخلوة 
الشرعية» فهي تحتاج إلى متابعة وتفتيش وججهيز أبنية» كل هذه الأمور بحاحة إلى نفقات 
كثيرة تدفع الكثير من الدول إلى عدم الأحذ بنظام الخلوة الشرعية. 


واقتضى تناولنا لحقّ الخلوة الشرعيّة في النظام العقابي الإسلامي أن نبيّن مشروعية 
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السجن في الشريعة الإسلامية على اعتبار أن الخلوة الشرعية تفترض سلب حرية السجين» 
وتبيّن لنا أن فقهاء الشريعة غير متّفقين حول مشروعية السجن» فمنهم من قال .كشروعيته 
ومنهم من اعتبر السجن عقوبة غير مشروعة وساق كل منهم أدلتهه على أن الراحح في الفقه 
الإسلامي أن السجن جائر كسجن احتياطي أو استظهاري أو كتدبير احترازي أو كعقوبة 
تويرقه ا ر ا ی عل کرو رار ن 
السجين له» ولكنهم اختلفوا في مسألة زيارة الزوحة لزوحها للاستمتاع والتمكين من الوطء 
ولم يقتصر الخلاف على الفقهاء من السلف بل امتد إلى فقهاء الأمة المعاصرين» وقد عرضنا 
رأي كلا الجانيين حول هذه المسألة. 

وبصدد بحثنا لأحكام الخلوة الشرعيّة في التشريعات الوضعية» قدّمنا هذه الأحكام في 
تشريعات الدول العربية» وبالرجوع إلى التشريعات العربية وجدنا أن نظام الخلوة الشرعية لا 
يأحذ به من التشريعات العربية إلا التشريع السعودي والتشريع الأردي» وهنالك دراسات 
حديّة ني كل من مصر والإمارات العربية» والكويت للأخذ بنظام الخنلوة الشرعية في 
السجون» لم تتبلور نتائجها حن إعداد هذا الببحث. 

ولم نقصر بحث أحكام الخلوة الشرعية ف التشريعات الوضعية على التشريعات العربية 
بل عرضنا لنماذج من التشريعات الأجنبية ال تعطي الحقّ للسجين في الخلوة الشرعية؛ فبينا 
أحكام الزيارة الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك البرازيل والزيارة العائلية 
الخاصة في كندا. 
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وبعد أن استعرضنا أهم مفردات ونتائج البحث. فإثنا نوصي بما يلي: 


أولا: 


3 
ثانيا:‎ 
a 





مع إعاننا بأهميّة الخلوة الشرعيّة» إلا أله لا ب قبل الأخحذ بنظام الخلوة الشرعية 
والاعتراف للسجين بهذا الحقّ من تحسيين أحوال السجون بشكل عام 
ES‏ عقاف جره ناكل E‏ كيم حت 
دراسة جميع المشاكل الي قد تعوق الأحذ بنظام الخلوة الشرعية من جميع 
حوانبها» ووضع خطة لتذليلها والاستفادة من تحارب الدول الأخرى بمذا 
الصدد»وعقد المؤتمرات والندوات في هذا المحال» وقيئة المجتمع والعاملين في 
السجون لقبول ذلك» وتوضيح المزايا الي تحققها الخلوة الشرعية؛ والمشاكل 
الي بمكن تفاديها إذا ما تم العمل يما بشكل صحيح. وما أنْ الظضروف 
الاجتماعيّة والاقنصادية والسياسية تختلف من دولة إلى أخحرىء فَإنّنا نرى أن 
تصاغ أحكام الخلوة الشرعية من الناحية التشريعية هما يتلاءم مع ظروف كل 
بلد فلا نستطيع أن نأحذ بصيغة وأحكام موحّدة تأحذ بها جميع الدول وذلك 
لاحتلاف الظروف. 

على الدول الي تأحذ بنظام الخلوة الشرعيّة» وكذلك تلك الي تنوي الأحذ 
و ادي لاجا کا رال وسا قاذ وا 
داع للتمييز بين السجناء في هذا اميدق لاسما وان عدد النساء السجينات 
واللات تنطبق عليهنَ شروط الخلوة الشرعيّة قليل جداً في جميع السجون في 
العا لم. 
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ثالغاً: ما أنه من مفترضات الخلوة الشرعيّة وجود شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة 
للحرية أو موقوف (محبوس احتياطيا)» وعا أن العقوبات السالبة للحرية شر لا 
بد منه وأنّه ل بمكن التخلّي عنهاء وبا أنَّ هنالك آثاراً سلبية للعقوبات السالبة 
للحرية» فَإِنّنا ندعو إلى ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة 
المدة» وهنالك بدائل كثيرة تأحذ ها الدول الأحنبية لا تعرفها الأنظمة العقابية 
العربية» أو تأخذ بها على نطاق ضيق» فقد آن الأوان ف البلاد العربية لإعادة 
النظر ق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» كما يحب حصر حالات 
التوقيف (الحبس الاحتياطي)؛ لأنه إحراء استننائي يجب عدم اللجوء إليه إلا 
للضرورة» ون یکون محکوما بحد أعلى لا يجوز تحاوزه في جميع الجرائم. 

رابعا: يجب أن يستفيد من حق الخلوة الشرعيّة السجين الحكوم عليه» وكذلك 
اوقرفت اشير حياط والذي هو أولى .منحه هذا الحق على اعتبار أله 
بريء حى تثبت إدانته بحكم بات» فمنحه حق الخلوة الشرعيّة حزء من 
المعاملة العقابية الى تحفظ له أصل البراءة الذي لا يزحزحه إلا الحكم القضائي 
البات. لذلك ندعو المشرّع الأردنيٍ إلى تعديل نص المادة )٠١(‏ من قانون 
مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 5 ٠٠١‏ ومنح الح بالخلوة الشرعيّة إلى 
الموقوفين وعدم قصر ذلك على المحكوم عليهم. 

خامسا: اشترط المشرّع الأردن في المادة )٠١(‏ من قانون الإصلاح والتأهيل حي 
يستفيد ا محكوم عليه من نظام الخلوة الشرعية أن تكون مدة الحكم سنة على 
الأقل» ونرى أن هذا الشرط يحرم الحكوم عليهم .عدد تقل عن سنة من حق 
الخلوة الشرعية» فما هو المعيار الذي اعتمده المشرّع الأردن في ذلك؟. فهذا 
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اقرط كي ي لاله اسا من ت اة او وا 
الفسيولوجية للخلوة الشرعية.ونرئ أن المعيار الذي يحقق عدالة بين الحكوم 
عايهم هو اشتراط مرور فترة زمنية معينة على وجود النزيل في مركز 
الإصلاح والتأهيل لمنحه حقّ الخلوة الشرعية» لا أن يُتَحَذْ من مدة الهككم 
أساس لذلك» ونرى أن تكون هذه المدة هي ذات المدة الي تفصل بين الخلوة 
الشرعية والي تليهاء وهي حسب تعليمات الخلوة الشرعية شهران. 





العدد الثالث والثلاثون - ذو الحجة 277 اله- -يناير 2٠م‏ 


د. عبد الإله محمد النوايسة 





قائمة المراجع 
أولاً: كتب الفقه: 
الفقه الحنفي: 
-١‏ البزاز» الشيخ محمد بن محمد بن شهابء الفتاوى البزازية» المسماة: الجامع 
الوجيز دار إحياء التراث العربي» ط4ة» .١9/5‏ 


ا الزيلعي» امام فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» دار 
الكتاب الإسلامي» ط۲» المطبعة الأميرية ببولاق(القاهرة). 


“كات الطحاوي» الإمام ا جعفر أحمد بن خملك حاشية الطحاوي» دار اللعرفة» 


.١ 5ه/ا"‎ 


£ الكاسان» أبوبكر علا الدين بن مسعود» بدائع الصنائع 2 ترتیب الشرائع؛ دار 
الكتب العلمية» ”2 .١9/5‏ 


ه- ابن مازه» محمود بن أحمد, امخيط البرهائ» مخطوط. 


-٦‏ ابن نحيم» زين الدين بن إبراهيم؛ البحر الرائق شرح كستر الدقائق» دار 
المعرفة»(بيروت)» ط۱ ۱۹۸۷. 


الفقه المالكي: 


-١‏ الخرشي» أبو عبداللة حمّد» حاشية الخرشي» دار صادر(بيروت) ط۲. 
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؟- ابن فرحونء القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن 
فرحون» تبصرة الحكام» مطبوع مع فتح العلي امالك لأبي عبداللة الشيخ محمد 
بن أحمد» مطبعة مصطفى ال حلبي(القاهرة)./117١‏ ه- 9,65 ام 

۳- المواق» محمد بن يوسف» التاج والإكايل في شرح مختصر خليلء دار 
الفکرر(بیروت) ط۲»› .1١5378‏ 

الفقه الشافعي: 

-١‏ الخطيب» همس الدين محمد بن أحمد. مغ احتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» دار الفكر(بيروت)»ط 351 اه 

؟- الرملي»شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة» شهاب الدين الرملي» فاية امحتاج؛ 
دار الفكر(بيروت) ط ۷٣۱۳ھ‏ 

+- الماوردي» علي بن محمد الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى ا حلبي(القاهرة)ط 
اه 

5 - النووي» أبو زكريا يبجيى بن شرف»ء روضة الطاليين وعمدة المفتين» المكتب 
الإسلامي» ط3. .١9/5‏ 

الفقه الحنبلي: 

-١‏ البهوت» الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريسء» 


کشاف القناع» دار الكتب العلمية(بیروت)» ط۱» .٠۱۹۹۷‏ 


؟- ابن تيمية» شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين الفتاوى الكبرى. 
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۳- ابن القيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ دار الفكر(بيروت) ط 
۹۸0 

5 - المرصفاوي» علي بن سليمان» الإنصافء دار إحياء التراث العربي» .١9/5‏ 

.١3/85 ابن قدامة» عبدالله بن محمد المغن دار الفکرربیروت)» ط۱‎ -٥ 

5- ابن مفلح» إبراهيم بن محمّد, المبدع في شرح المقنع» المكتب الإسلامي» ط ١ء‏ 

۱۹۷۹ 

التفاسير: 

.١‏ تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لمحمد بن جرير بن يزيد بن 
حالد الطبري . 

۲. سنن الترمذي: الجامع الصحيح » سنن الترمذي , محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي» دار إحياء التراث العربي (بيروت) ط ١5/880‏ . 

۳ صحيح البخاري: الجامع الصحيح , لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري » 
دار ابن كثير » بيروت » 5١77‏ ١هء‏ ۱۹۸۷م » تحقیق د . مصطفی دیب البغا. 


.٤‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلا الشافعي » دار المعرفة » بيروت » ۹ھ . 
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الكتب الحديثة: 


-١ 





د. أحمد فتحي البهنسي: العقوبة في الفقه الإسلامي» دار الشروق (القاهرة)» 
طى ۱۹۸۹. 

الأستاذ عبدالقادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي»مؤسسة الرسالة(القاهرة) ج١2‏ ط5/5١.‏ 


د. محمد شلال: التشريع الحنائي الإسلامي» ط۲» عمان» .١335‏ 


1 المراجع القانونية: 


أدوين سذر لاند: مبادئ علم الإجرام» تر جمة غڅمود السباعي» وحسن 
المرصفاوي» مكتبة الأنحلو مصرية (القاهرة)» 9/5 .١‏ 


د. إسماعيل محمّد سلامة: الحبس الاحتياطى» دراسة مقارنة» ط ”ء .١9/607‏ 


د. الأخضر بوكحيل: الحبس الاحتياطي في التشريع الجزائري والمقارن» رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» .١9/5‏ 

د. جلال ثروت: الظاهرة الإجرامية (دراسة في علم الإجرام والعقاب)»الدار 
الجامعية للطباعة والنشر(بيروت)» ط» سنة۹۸۳٠.‏ 

د. حسن المرصفاوي: الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد ف التشريع 
المصري» رسالة دکتوراه» جامعة القاهرة» ١+‏ . 
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5- د. سامى الحسيئ: النظرية العامة للتفتيش ف القانون المصري والمقارنء؛ دار 
النهضة العربية (القاهرة)» .٠١۹۷۲‏ 
۷- د. سليمان عبد المنعم: علم الإجرام والجزاء» منشورات الحلبي (بيروت)» طء 


.7٠ ٠١ 8 سنة‎ 

۸- د. عبد الفتاح الصيفي: الجزاء الجنائي» دار النهضة العربيية (بيروت)» ط» 
سنة۱۹۷۲. 

.٠۹۹٩٩ ع١ د. عبد المهيمن بكر: إحراءات الأدلة الجنائية» ج١2 في التفتيش» ط‎ -٩ 

.٠۹۹۳ -د. عبد الأحد جال الدين: قي الشريعة الجنائية» ط» سنة‎ ١ 


١١-د.‏ عبود السراج: الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب» مطبعة جامعة دمشق» 
طلاء .١9935/1١996‏ 


١-د.‏ علي القهوجي: علم الإجرام وعلم العقاب, الدار الجامعية (بيروت)» طء 
سنة4 ۱۹۹. 

١-د.‏ علي راشد: القانون الجنائي (المدحل وأصول النظرية العامة)»مطبعة ادن 
(القاهرة)» ط۱» .٠۹۷۰‏ 

٤‏ -د. فتوح الشاذل: أساسيات علم الإحرام والعققاب» منشأة العارف 
(الإإسكندرية)» ط» سنة .٠٠٠٠١‏ 


١-د.‏ مأمون محمّد سلامة: أصول علم الإجرام والعقاب» دار الفكر العربي 
(القاهرة)» ط» سنة ۱۹۷۸. 
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١7‏ د. محمد أبو العلا عقيدة: أصول علم العقاب» دار الفكر العربي (القاهرة)» طه› 
6 . 

۷-د. محمد سعيد غمور: أصول الإجراءات الحزائية» دار الثقافة (عمّان)» ط١ء‏ 
0 


۸-د. حمود نحیب حسيٰ: علم العقاب» دار النهضة العربية (القاهرة)» ط» سنة 
VA TY‏ 


3-15 مصطفى فهمي الجوهري: مبادئ علم الاجرام دار النهضة العربية 
(القاهرة)» طء سنة»۲/۲۰۰۱٠٠۲.‏ 

-٠‏ د. نائل عبد الرحمن: التوقيف المؤقت والرقابة القضائية» دراسة تحليلية مقارنة في 
القانون الأردين والفرنسي» منشورات الحامعة الأردنية» .١9/.25‏ 

.١951 د. يسر أنور: شرح قانون العقوبات »مطبعة جامعة عين شمس»‎ -١ 
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